الخد وف فقون الأ اعات الةو لار اة 


ر الد u ld o‏ 
أو تهديم بناء أو غلق نافذة ... شريطة أن يكون هذا التنفيذ ممكنا و مقبولا دون أي تدخل شخصي من 
المدين لأن أي إجبار للمدين على هذا التدخل يعد مساسا بحريته. 

كما ذكرنا أنه إذا إستحال التنفيذ العيني المباشر و لم يجد التهديد المالي لقهر المدين على الوفاء عينا تحول 
الإلتزام إلى تعويض يحدده القضاء. 

و إذا كان الإلتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ في الحالتين يكون بإتباع إجراءات الحجز على 
أموال المدين و إستيفاء الدين من المال ذاته أو من تثمنه بعد البيع . 

مفهوم الحجز و تنوعه : حجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه و إستيفاء 
الدائن لدينه من ثمنه. 

و الحجز نوعان : تحفظي يؤدي إلى ضبط المال بوضعه تحت يد القضاء فهو إجراء تحفظي لا يقصد من 
ورائه بيع المال المحجوز و إنما الضغط على المدين للوفاء بإلتزامه بتجميد هذه الأموال و منع المدين من 
التصرف فيها تصرفا من شأنه الإضرار بحقه , و يجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي , و يكون الحجز هنا 
تحت مسؤولية الدائن أما الحجز التنفيذي فهو بالإضافة إلا أنه يرمي إلى ضبط المال المحجوز فإنه يؤدي 
إلى بيع المال المحجوز كي يحصل الدائن على حقه من ثمنه , و لا يجوز إيقاع هذا الحجز إلا إذا كان بيد 
الدائن سند تنفيذي. 

و الحجوز التنفيذية أنواع و هي تختلف بإختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه كما تختلف بكونه في 
حيازة المدين أم في حيازة الغير و هي: 

-1حجز المنقول لدى المدين: 

و يقع هذا الحجز على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة في حيازته. 

-2حجز ما للمدين لدى الغير: 

و يقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير 


-3حجز الأسهم و السندات و الإيرادات و الحصص و يعمل في شأنه بالأوضاع المقررة في حجز 
المنقول لدى المدين أو فى حجز ما للمدين لدى الغير , حسب طبيعة المال المحجوز. 

-4التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه. 

و الدائن مجبر على إتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال المراد الحجز عليه 
كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حيازة المدين أو لدى الغير و إلا كانت الإجراءات باطلة. 
تحكم آثر الحجز القواعد التالية: 

-1القاعدة الأولى: أن الحجز لا يخرج المال المحجوز من ملك صاحبه وإنما يبقى مالكا له إلى أن يباع , 
و كل ما يترتب على الحجز أن المدين المحجوز عليه يمنع من التصرف في المال المحجوز بما يتعارض 
أو يضر بحق الدائن الحاجز في تحويل الحجز إلى مبلغ من النقود لإستيفاء حقه, وكل تصرف من المدين 
في الأموال المحجوزة يقع باطلا و عديم الأثر , ويترتب على ذلك أن المال المحجوز , يظل داخلا في 
الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن آخر أن يوقع الحجز على ذات المال و يشترك مع الحاجز 
الأول في إقتسام حصيلة التنفيذ على وجه المساواة , ما لم يكن له حق التقدم بناء على أفضلية موضوعية ( 
رهن أو إمتياز أو تخصيص. ( [ 

2القاعدة الثانية : أن للمحجوز عليه أن يتخذ الإجراءات و التصرفات التى لا تضر بالدائن الحاجز 
كرفع دعاوى الحيازة أو مطالبة الغير بالوفاء بشرط إيداع الوفاء بخزانة المحكمة. 

-3القاعدة الثالثة : إن الحجز نسبي الأثر فلا يفيد إلا الدائن الحاجز و لا يمتد أثره إلى مال آخر لم يشمله 


الحجز. 

-4القاعدة الرابعة : أنه يشمل كل المال المحجوز عليه حتى فيما زاد عن قيمة دين الحاجز , إلا أنه عند 
البيع لا يجوز أن يجاوز البيع القدر الضروري لوفاء حق الدائن و تغطية المصروفات. 

-5القاعدة الخامسة: هي أن قواعد الحجز من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها كإتفاق الدائن 
و المدين على أنه في حالة حلول أجل الدين و عدم قيام المدين بالوفاء يتملك الدائن المرتهن المال 
المرهون , أو أن أن يكون للدائن أن يبيع مالا معينا من أموال المدين و أن يستوفي حقه من ثمنه دون إتباع 
إجراءات البيع الجبري غير أنه بعد حلول الدين أو قسط منه يجوز الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه 
عن العقار المرهون وفاء لدينه المادة 903 ق م. 

-6القاعدة السادسة :فی ان الجر فطع الم المادة 317 ق م. 

-7القاعدة السابعة : أن الحجز إذا لم د يتم الإنتهاء منه في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم الموالي و على 
المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمور المحجوزة و المطلوب حجزها لغاية تحرير 


محضر الجرد و الحجز. 
و يمكن للمحضر القضائي الإستمرار في الحجز بعد أوقات العمل الرسمية أو صادف اليوم الموالي 
عطلة رسمية دون ترخيص من رئيس المحكمة مع وجوب التنويه في ر ا و 


ذانكة و ساعة اانه تحت طاظة القالية للانشل الما 644 من قادن الإجر اءات المدنيةو الإذارية 
-8القاعدة الثامنة : أنه لا يجوز أن يتقدم للمزاد العلني المدين و القضاة الذين نظروا القضية و 
المحضرون القضائيون و محافظو البيع المعنيون بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات و 
المخامرن الارن لاط ر ان الركدء الاين باازرا الأجراء ات مالين ارو اة اهر وال 
كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال. 

أما الذائن فيجوز له المشاركة فى المزاة الت الها 645 من قاترن الإجراءات المية و الاذارية 


*المحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزيع و إشكالات التنفيذ : وفقا لأحكام المادة 7/40 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية فإن الإختصاص يؤول للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز سواء 
بالسنبة للإذن بالحجز أو الإجراءات التالية و بالنسبة للإشكال في التنفيذ يؤول للمحكمة مكان الشكل 
التنفيذي. 


أو الحجز قابلا للإبطال ا رق دي ا كد افا و اا القضاتي للمطالبة بابطال 
الإجراء و زوال ما ترتب عنه من آثار خلال مهلة شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط هذا الحق و إعتبر 
اللخ اء#ضحط 

و إذا ما تبين لقاضي الإستعجال أن طلب الإبطال تعسفي جاز له الحكم على المدعي بغرامة مدنية لا تقل 
عن عشرین آلف دينار المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


الحجز التنفيذي على المنقول 

إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا لأحكام المادة 
2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أجازت المادة 687 من القانون المذكور للدائن أو المستفيد 
من السند التنفيذي الحجز على أي منقول مادي مملوك للمدين في حيازته أو في حيازة من يمثله أو الاسهم 
أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين بقصد وضع هذه الأموال المحجوزة تحت يد 
القضاء بغرض بيعها و إستيفاء حق الحاجز من ثمنها , و يمكن أن يمتد حجز المنقول لدى المدين إلى 
ثمار الاشجار 

و المزروعات قبل جنيها أو حصدها كما يمكن أن يقع على الحيوانات. 


(1يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الأموال 
المراد حجزها و عند الإقتضاء رئيس محكمة موطن المدين بناء على طلب الدائن أو ممثله القانونى أو 
الإتفاقي. 

و في حالة وجود صعوبات أو إشكالات لتنفيذ أمر الحجز يمكن الإستعانة بالقوة العمومية المادة 7 من 
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

(2 قزم المحضر القاني الي اراسي لأ الحجز إلى اليخجرز عليه مخضا أز إنى أك افر 
عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيا و يبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي إذا كان شخصا 
معنویا. 

و يقوم بعدها المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حجزها في مكان تواجدها و تعيينها تعيينا دقيقا مع 
وصفها و تحرير محضر في ذلك المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كل حجز يجريه 
المحضر القضائي خار ج مكان المنقولات يقع باطلا. 

و يجب على المحضر القضائي أن يسلم نسخة من محضر الحجز و الجرد إلى المحجوز عليه في أجل 
أقصاه ثلاثة أيام و في حالة رفض الإستلام ينوه بذلك في المحضر و إذا تم الحجز في غياب المدين أو لم 
يكن له موطن معروف يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية 
و الإدارية. 

ر ا لذي يقيم فيه مع مراعاة الأجال الاصر ص ان 
هذا القانون و لا يتم البيع في هذه الحالة إلا بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. 

(3یجب أن يٽتضمن محصضر الحجز و الجرد فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر البيانات التالية : 
المنصوص عليها في المادة 4-3-2-1 -5 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية 

بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز. 

ميلغ الدين المحجوز من أجله. 

-إختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ 


-بيان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو إعتراضات 
أثناء الحجز و ما إتخذه من تدابير. 

-تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها و مقاسها و قيمتها 
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة: 

إذا خلا محضر الحجز و الجرد من احد هذه البيانات كان قابلا للإبطال خلال عشرة أيام من تاريخه يطلب 
فن صاب انحا مر جا ضري دا قافن اخ ا که کروم ا 
1 و8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

آالكر كل ا ا وت ال ع افا ا ر اقزر ورات ا خخا س 
يتضمن محضر الحجز موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية 
عن و کے آلقر ب رقا كام الاد دوم ائ تس " رر الح جلى اقا اة ا 

ازرد عاك اة قل تخا 

و يجب أن يتضمن محضر الحجز , موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة 
الأرض التفقريبية وحدودها و نوع التمار و المزروعات أو نوع الاشجار المتمرة و عددهاو المقدار 
التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها و قيمته على وجه التقريب. " 

و يتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بيعها بموجب أمر على ذيل عريضة بناءا على 
طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه. 

كما يكن بيع التمار أو المزروغات قل جنها ذا غان من شان فلك تحقق انكل فاك رفا لفن الإخراء 


المذكور. 

ب- الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة : إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية 
أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز 
نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بامر على عريضة أو من طرف 
الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة و هذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة التكليف 
بالحضور , و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و الوزن بمحضر الحجز و بعد الوزن 
و التقييم يجب أن توضع في حرز مختوم و مشمع و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام 
و اذاعها بامانة خط السحكمة مقانل روصل الادة 693 من قاترن الاحر اعات المدفة و الإدارية 

ج- الحجز على اللوحات الفنية: 

إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمة خاصة وجب وصفها و تقييمها بمعرفة خبير يعين 
بموجب أمر على عريضة - المادة 694 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

د- الحجز على المبالغ المالية : إذا وضع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله 
التجاري يجب على المحضر القضائي آن يبين مقدارها في محضر الحجز و يقوم على الفور بالوفاء بقيمة 
الدين للدائن الحاجز مقابل وصل -المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

و إذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها و 
مقدارها , و يقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار , و يفي بقيمة الدين و المصاريف للحاجز 
-المادة 2/695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

ه-الحجز على الحيوانات : إذا وقع الحجز على حيوانات , يجب تعيين نوعها و فصياتها و عددها 
ووصف سنها و قيمتها التقريبية و تبقى في حراسة المحجوز عليه -المادة 696 من قانون الإجراءات 
المدنية و الإدارية. 

*سقوط أمر الحجز: 

إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ و لم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره إعتبر الأمر لاغيا بقوة 
القانون المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , إلا آنه يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا 
الأجل. 

حراسة الأموال المحجوزة 

توضع الأموال المحجوزة بعد قيام المحضر القضائي بعملية الجرد و الحجز في عهدة المحجوز عليه 

كحارس عليها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري أو في حقله. 

و إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن و لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة و لم 
يأت الحاجز و لا المحجوز عليه بشخص يمكن تعيينه كحارس وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة 
مؤقتا إن کان حاضرا و لا يعتد برفضه. 

و إن لم يكن المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال 
المحجوزة , و في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي برفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختص لإستصدار 
أمر على عريضة إما بنقل الأشياء المحجوزة و ايداعها لدى حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي 
و إما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها_ المادة 697 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
و إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها يوقع على 
محضر الجرد و تسلم له نسخة منه , أما إذا كان غائبا وقت الحجز أو عين فيما بعد وجب على المحضر 
القضائي إعادة الجرد أمامه ثم يوقع بالإستلام و يعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة. 

و يكون للحارس بإستثناء الحاجز و المحجوز عليه الحق في الحصول على أجر يقدر بموجب أمر على 
عريضة صادر عن رئيس المحكمة , و في هذه الحالة يمنع على الحارس إستعمال أو إستغلال الأموال 
المحجوزة إلا بموجب أمر مخالف صادر عن القضاء و إلا تعرض للعقوبة. 

أما إذا كان الحارس هو المحجوز عليه المالك أو صاحب حق الإنتفاع فإنه يجوز له حق الإستعمال فيما 
خصصت له دون الإستغلال و يتعرض للعقوبة في حالة التبديد. 

وا كفت الح ر اسة بخن اتات أو آذو ات عمل أؤ الات لأزمة اال سكن الخاحز أر المخخرز حه 


إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يسمح للحارس بإستغلال الأموال المحجوزة بشرط إثبات 
أن من شأن ذلك تحقيق زيادة فى قيمة الحجز المادة 699 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
إجراءات بيع المنقولات المحجوزة 

-1يجري البيع بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز و ت تبلیغه رسميا إلا في 
كاله وجرد اتاق بين الح جر و المحجرز عليه كلى نحي ميحد أخر ¥ تروك مه الصو ى عن ثلانة 
أشهر , بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة , سواء بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدين. 

بيد أنه إذا كانت الأموال بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو على وشك إنقضاء مدة صلاحية 
إستهلاكها أمكن لرئيس المحكمة الأمر بإجراء البيع بمجرد الإنتهاء من الحجز و الجرد و في المكان الذي 
يراه يضمن أحسن عرض و هذا بموجب أمر على عريضة يتقدم به الحاجز أو المحجوز عليه أو 
المحضر القضائي أو الحارس . 

و الحكمة من العشرة أيام الممنوحة الغرض منها تمكين المدين من الوفاء أو الإعتراض على الحجز هو 
أو غيره ورفع الأمر إلى القضاء. 

-2يتم البيع بالمزاد العلني سواء من طرف المحضر القضائي و يجوز له التخلي عن ذلك لفائدة محافظ 
البيع دون أن يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الناتجة عن التخلي - المادة 705 من قانون الإجراءات 
المدنية و الإدارية. 


هري الع سر ارف اكان الاي ترج ف لمران امور ار في ارف كان عدوي او مدل 
مخصص لذلك و يجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان ي يضمن أحسن 
عرض. 


-4يجب الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم 
المحجوز عليه - تاريخ البيع - ساعة و مكان إجراء البيع- نوع الأموال المحجوزة و مكان وجودهاو 
أوقات معاينتها و شروط البيع و الثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين - المادة 706 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية. 


-5ینشر إعلان ت وفقا لأحكام المادة e‏ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بکل وسائل النشر 


.1لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وف ي ااا اخ 
.2لوحة الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب التي توجد في دائرة إختصاصها 
الأموال المحجوزة 

.في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار( 200.000 دج. ( 
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية. 

يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيس أمناء الضبط و رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد 
أعوانة و أحد الأعران من الإدارات الأخرى ,و يشت النشر بتسخة من الجريدق  ٠‏ 


(6 يجري البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة جرد الأموال و تحرير محضر بذلك و ضرورة حضور عدد من 
المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص و إلا أجل البيع لتاريخ لاحق -المادة 708 من قانون الإجراءات 
المدنية و الإدارية. 


(7بخصوص بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي أو الأحجار الكريمة أو المعادن 
النفيسة الأخرى لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة. 

و إذا لم يتقدم أحد لشرائها و إمتنع الدائن عن إستيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة أجل البيع إلى تاريخ لاحق 
مع إعادة نشر الإعلان عن البيع و هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به 


المادة 709 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

(8إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان سواء لضعف العروض أو قلة المزايدين يؤجل البيع 
لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة التعليق و النشر وفقا لأحكام المادة 7 أعلاه و إخطار المحجوز عليه 
بتاریع الع , و في هذا اتاريخ قاع الأمرال لمن يقم أ على عرض و بان تس درن التقد بعد المز اين 
المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه و وفقا للمادة 112 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
(9يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و لا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن ,ولا يجوز 
مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون اا 
و المصاريف وفي هذه الحالة يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي 
المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون 

و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع وجب إعادة البيع 
بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة بفرق الثمن بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و لیس له 
الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى -المادة 713 من قانون الإجراءات المدنيةو 
الإدارية . 


محضر رسو المزاد و آثاره 


يثبت رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية يفصل بين كل منها 
دقيقة على الأقل و يتضمن وفقا للمادة 715 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلا عن البيانات 
المعتادة ما يأتی: 

-1السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاري خالتبليغ الرسمي و التكليف 
بالوفاء و تاريخ إعلان البيع. 

-2أسماء و ألقاب الأطراف. 

-3إجراءات البيع بالمزاد العلني. 

-4مبلغ الدين. 

-5الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها. 

7 التفنق ااراشی د ا دو قو الکو ال اک ف رمي غ ت ی ا 


و يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه المزاد كما يعتبر سندا تنفيذيا 
بفرق التمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع تمن الشيء المباع. 


آثار البي 


بالننة لخر القضاتى آي حاف ٠|‏ 


يترتب على البيع إلتزامه بإستيفاء الثمن فورا من المشتري و إلا إلتزم بالثمن إذا لم يبادر إلى إعادة البيع 
في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ خ البيع. 

بالنسبة للمال المحجوز : يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال المحجوزة سواء بيعت كلها أو جزء 
منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز. 

بالنسبة للحاجز : يترتب على البيع إختصاص الحاجز قبل البيع بالثمن المتحصل من البيع دون حاجة إلى 
أي إجراء آخر و تصبح له الأولوية في إستيفاء دينه من الثمن. 

بالنسبة للمشتري :يشمل أثر البيع بالنسبة إليه في الإلتزام بدفع الثمن الذي الذي رسا به المزاد فورا فإن لم 
يدفع أعيد البيع على ذمته بأي ثمن و يكون ملزما بفارق الثمن ,ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا على 
المشتري المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب 


الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا للأشياء المبيعة بمجرد 
رسو المزاد ودفع الثمن. 


*ما يتفرع عن الحجز: 
ولا 
تدخل دائنين آخرين : المادتين 700 و 701 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

القاعدة أنه لا يجوز توقيع حجز تان على شيء سبق حجزه أي لا يجوز تكرار إجراءات الحجز على المال 
المحجوز و انما يجوز للدائن الآخر التدخل في إجراءات الحجز و البيع و يكون عن طريق تقديم إعتراض 
على الحجز إلى المحضر القضائي و يكون هذا الإعتراض بمثابة حجز جديد من جانب دائن آخر أو 
دائنين المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يترتب على ذلك: 

-1أن المعترض يملك الإستمرار في إجراءات الحجز و السير فيها في حالة تراخي الحاجز الأصلي 
سواء عن إهمال أو عن تواطؤ مع المدين المحجوز عليه. 

و يجب أن يبين في هذا الإعتراض سبب الدين و مبلغه و أن يكون المعترض قد سبق له القيام بإعلان 
مدینه بسنده التنفيذي و کلفه ا 

ا ی اکر تک ال ا E‏ ا 
في أي حجز. 

-2إذا تناول الحجز الثاني منقولات أخرى لم يسبق حجزها فإنه يعتبر حجزا مستقلا عن الحجز السابق و 
لصالح الحاجز الثاني وحده بالنسبة للمنقولات. 

-3بالإعتراض على الحجز يعد الحارس مسؤولا قبل الحاجز الأول و المعترض على الحجز. 
-4بالإعتراض لا يلتزم المحضر القضائي بالكف عن البيع إلا إذا أصبح حاصل التنفيذ كافيا لديون 
الحاجز الأصلي و المعترض على الحجز و المصاريف. 

*حالة عدم علم الدائنين بالحجز الأول: 

إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدين , و في هذه 
الحالة و أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من 
محضر هذا الحجز و الأموال المحجوزة. 

و على المحضر القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر و يحجز الأموال التي لم يسبق حجزها و يعين 
حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت كانت في نفس المحل أو حارسا آخر إذا خاف أن الحارس 

الأول لا يمكنه المحافظة عليها , ويجب أن يبلغ الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز عليه 

و الحارس و إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة أيام و إلا كان قابلا 
للإبطال , و إذا أبطل الحجز الأول فلا يوؤّثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا كانت 
صحيحة . 

ثانيا: 

الإعتراض على الحجز: 

إذا كان المدين بإمكانه الإعتراض على الحجز لسبب يتعلق بالشكل و المطالبة ببطلان الحجز وفقا لأحكام 
المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن القانون منح الغير حق الإعتراض على الحجز إذا 
إدعى ملكيته للمنقولات الواقع عليها الحجز فمنحه الحق في رفع دعوى إسترداد المنقولات و منح 
الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 717 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


إجراءات رفع دعوى الإسترداد: 

/1من ناحية الخصوم : فالمدعي دائما هو الغير الذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة و لم يكن طرف 
افي خصومة التنفيذ , و بالتالي فلا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التخلص من الحجز بدعوى أن 
المنقولات ليست ملكا له, 


/2أما المدعى عليهم : فهم المحجوز عليه و الدائن الحاجز و الحاجزين المتدخلين إن وجدوا. 

و إذا كان المال تحت حراسة الغير وجب إدخال الحارس ليكون الحكم في مواجهته كما يجب إحضار 
المحضر القضائي أو محافظ البيع المكلف بالبيع. 

/3یترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا المادة 716 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية. 

/4يجب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات الملكية و ترفق بالوثائق المؤيدة لها إذ 
يجب على الغير رافع دعوى الإسترداد إثبات ما يدعيه بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف 
الظاهر كون القاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية. 

و الصعوبة لا شك أنها تثور حينما تكون حيازة المنقول مشتركة بين المدين و الغير كالزوجة -الإبن - 
الشريك ....... ودائما فإن مناط عبء الإثبات هو الإدعاء خلاف الظاهر. 

فالزوجة متلا إذا إدعت ملكيتها للأناث الموجود بمنزل الزوجية مما جرى العرف على انه من الأشياء 
التي تشتريها الزوجة فإنها لا تدعي خلاف الظاهر بل هي تتمسك بالظاهر و يكون الحاجز هنا هو الذي 
يدعي خلاف الظاهر لذلك يقع عليه عبء إثبات ملكية المدين للأموال المحجوزة ,و هذه القرينة المستمدة 
ین ار ت ی کا ار ارت فم کور اکر کت م اا رکا فط نے د 
المنازعة من طرفها. 


*آثر رفع دعوى الإسترداد: 

اذا رة فع الغير دعوى الإسترداد وجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وقف عملية البيع وفقا لأحكام 
المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , و يتوقف بالتالي التنفيد القانوني في أي مرحلة 
كان عليها و لو كان في مرحلة الحجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل في الدعوى 


*الحكم في دعوى الإسترداد: 
يفصل قاضي الإستعجال في الدعوى في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ رفعها , و يصل بالنتيجة إما إلى 
SS NS OG CSC N ms‏ 
eT‏ الإستعجال عدم ا اف و 
المحجوزة فإنه يقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من عدمه و يكون للدائن في 
هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أمام قاضي الموضوع, 
وفقا لأحكام المادة 718 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون الحكم الإستعجالي قابلا للإستئناف 


*حجز و بيع الأسهم: 

أا السك فهو يخا ور ةة مالية تضفر ها الشركة الى الان فاه ما أقر هة لها هن المال و اجات المادة 
9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حجز و بيع السندات التجارية سواء كانت لحاملها أو قابلة 
للتطهير و يتم حجزها وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين. 

أما القيم المنقولة ق ایرادات الأسهم الإسمية و حصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة ة الأشخاص 

المعنوية فيتم حجزها وفقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير و يترتب على ذلك الحجز على 

تمارها و فوائدها إلى تاريخ البيع. 


بيع القيم المنقولة و الا 
يتم بيع القيم المنقولة و الاسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا يتم تعيينها بأمر على 


عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن الحاجز و يجب أن يتضمن الأمر الإجراءات 
الواجب إتخاذها كالنشر و التعليق -المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


حجز ما للمدين لدى الغير: 

تناوله قانون الإجرءات المدنية و الإدارية في المواد من 667 إلى 686 

و هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه لدى الغير من حقوق كالأموال المادية المنقولة أو 
الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون و لم يحل أجل إستحقاقها يقصد 
منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات و ذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز 
من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه. 

و يفترض في هذا الحجز و جود ثلاثة أشخاص: 

أ کک ب. مدینه ج © ا د ا ا 


صور حجز ما للمدين لدى الغير: 
الصورة الأولى : أن يكون للمدين المحجوز عليه حق لدى دائنيه كحق المؤجر على الآجرة في ذمة 
المستأاجر ولا يشترط في الحق المحجوز أن يكون معين المقدار أو حال الإدلاء فيمكن الحجز عليه و لو 
كان غير معين المقدار أو كان حقا إحتماليا و كل ما يشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا مباشرا 
للمحجوز عليه و إلا إمتنع الحجر. 

الصورة الثانية : هي أن يكون للمدين منقولات مادية مملوكة له وموجودة وقت الحجز في حيازة الغير 
مثل المنقولات المودعة في مخزن الودائع أو الطرود أثناء نقلها لدى شركة النقل أو منقول معين إشتراه 
المدين و ما زال في حيازة البائع. 

تحديد معنى الغير : الغير هنا هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبوع أي من لا تربطه به علاقة 
تبعية, فالوكيل و المستأجر و المودع لديه و المحضر و الحارس يعتبرون من العير أما الصراف و الخادم 
و البواب و السائق فلا يعدون من الغير. 

طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير : هل حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر حجزا تحفظيا أو تنفيذيا وفقا 
لأحكام المادتين 667 و 668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن هناك نوعين من حجز ما 
للمدين لدى الغير أحدهما تحفظي و الثاني تنفيذي. 

فتسري على النوع التحفظي أحكام الباب الخاص بالحجز التحفظي بحيث لا يكون إلا بأمر من رئيس 
محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها و يذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين 
الذي من أجله صرح بالحجز , و ليس له من أثر غير وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء و منع 
المدين من التصر ففيها , و يكون على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز التحفظي في ميعاد خمسة عشر 
يوم على الأكثر من تاريخ صدور الأمر و إلا أعتبر الحجز باطلا -المادتان 668-662 من قانون 

أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي. 

و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع فإنه يجوز للدائن إجراء هذا الجزء ,و في هذه 


و ف واحد و يعتد لاحل المقدر ب15 يوم المادة 3/668 من قانون الأجراءات المتة و الجزائية. 

أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ. 
(1صدور الأمر : لا يقع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة 
التي توجد بدائرة إختصاصها الأموال بناء على طلب يتقدم به الدائن. 

(2تبليغ الأمر : يقوم المحضر القضائي بتبليغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان 
شخصا طبيعيا و إذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه 


(3جرد الأموال : يتولى ا hS‏ فورا بجرد الأموال المراد الحجر عي و 
فضل هذا الأخير تيمها للمحضر القضائي فينره في هذ الحالة عن ذلك فى السحخضن كما يجب التتريه 
في المحضر على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم تسليمها إلى المدين أو 
غيره إلا بموجب أمر مخالف , و إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو 
مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية وجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناءا 
على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه. 

(4تبليغ محضر الحجز : يجب أن يبلغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية 
O O‏ 
موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه O TT‏ 

المطالبة برفع الحجز كليا أو جزئیا وفقا لأحكام المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
(5إختيار الدائن للموطن : يجب على الدائن إختيار موطن له في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في 
دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة. 

(6تقديم التصريح: يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له لتقديم تصريح 
مكتوب عن الأموال المملوكة للمدين و المودعة لديه و يسلمه إلى المحضر القضائى أو إلى الدائن الحاجز 
خلال أجل أقصاه ثمانية ايم التالية للتبليغ الرسمي لأمر الحجز مرفقا بالمستندات المؤيدة له و يبين فيه 
جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها و في حالة عدم التصريح خلال المدة المذكورة 
برت المسررلية المتة و المدلية المحجرز لديه يها تدب فيه من ضرر ماذى لح باذائن. 
E MO‏ 

الموجودة لديه الخاصة بالمحجوز عليه 

و إذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وجب أن يبين في التصريح مبلغ الدين 
ومحله و أسباب إنقضائه إذا كان قد إنقضى. 

و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة وجب أن يبين التصريح 
مقدار المبلغ المالي الموجود أو إنعدامه. 

و إذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية وجب أن يبين التصريح قيمتها و 
مكان إصدارها و تاريخ إستحقاقها. 

E N E SS 
تصريح بما في حيازتهم فو کی کان ا ا و ا‎ 
الرسمي,‎ 

(7اثر تقديم التصريح : إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح المكتوب وفق ما هو مبين أعلاه أو قدم 
تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز 
من أجل لصالخ الدائن الحاجز الذي حصل على سند تفيذئى و لك بعوجب دغوى إستعجالية , كما يخمل 
بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح فضلا عن تحمله المصاريف القضائية . 
و في جميع الأحوال يكون من حق المحجوز لديه المطالبة بخصم ما أنفقه من المصاريف و يتم هذا 
الخصم و تقدير المصاريف المستحقة بموجب أمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي توجد 
في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ ,و هذا الأمرلا ينفذ إلا بعد التبليغ الرسمي للمحجوز عليه و الحاجز و 
ھر غير دان لو عتراضص ي الإستعجال.ِ 

ا ا ا ا 
إلى المحجوز عليه تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني. 


(9إصدار أمر التخصيص: عندما يباشر الحجز على أموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي 
أو دين , يكلف الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس 
المفكها فى حل اتضةء غار 0ن أ من كر نع اة ارسي لأجل الفصل في المبلغ المالي 
المحجوز. 

إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين, أصدر رئيس المحكمة أمرا ب بتخصيص المبلغ 
e E‏ 
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ. 

إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين , يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه 
مناسبا. 

إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته بعد التبليغ الرسمي و إلى غاية جلسة التخصيص , يلزم 
بدفع المبلغ المطلوب من ماله و له في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه. 


تعدد الدائنين 


إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير و كانت لهم سندات تنفيذية و قبل أن يصدر أمر 
التخصيص , فيتم قيد هؤلاء الدائنين مع الحاجز الأول و يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للحاجز 
و المحجوز عليه و المحجوز لديه بذلك و تؤجل جلسة التخصيص إلى غاية حضور جميع الأطراف أو 
لاء آل حل ا نه فى لشن الم ا عات العا الماد انرز كاف الردء شرق خن 
الدائنين يتم الوفاء بموجب أمر التخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه. 

و إذا كانت المبالغ المالية غير كافية يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء أي حسب نسبة حصصهم . 


الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات 
المواد من 775 إلى 782 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 


يقصد بالأجور و المداخيل و المرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل جميع أنواع المعاشات 
و الإستحقاقات الدورية التي تترتب للناس سواء على الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو للناس 

و غالبا ما تكون هذه الأجور و المداخيل و المرتبات في حيازة الغير فيكون الحجز عليها عن طريق حجز 
ما للمدين لدى الغير , وهذا الحجز يخضع لإجراءات خاصة نتناولها فيما يلي: 


*شروط إيقاع هذا النوع من الحجز: 
وفقا لنص المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يجوز إيقاع الحجز إلا بتوافر الشرطين 
الا 

-1أن يكون المدين حائزا للسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط المقررة في السند. 

-2أن يقع الحجز في حدود النسب المنصوص عليها في المادة 776 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية المتمثلة فى: 

% 10*إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون . 

% 15 *إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل عن ضعف 
قيمته 

% 20*إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بثلاث 
مرات عن قيمته. 

% 25*إذا كان المرتب الصافي يفوق تلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي 
أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته. 


% 30*إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو 
يقل بخمس (5) مرات عن قيمته. 

40%*إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي 
أو يقل بست(6) مرات عن قيمته. 

% 50*إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. 


تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه و لا يجوز الحجز عليها. 


و في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب إذا كان الحجز يخص الأجر أو 
المرتب بقيمة النفقة الغذائية متى كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو 
الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا - المادة 777 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


الإجراءات 

(1إستصدار أمر على عريضة :يقع الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات بموجب أمر على 
عريضة يصدره ريس المحكمة الواقع قي دائرة إختصاصها الموطن أو المقر الإجتماعي المحكرز لكيه 
أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه بناء على طلب يتقدم به الدائن أو الزوجة أو الوصي أو 
الحاضن حسب الحالة. 

(د اللي : بع للع الرس لامر الحجز إلى المحيرز عليه شخصيا او إلى أحد افراد عائلته 

کان شخصا طبيعيا ,وبلغ إلى لمعتل القانوني أو الإتفاقي أو اق إذا E‏ 
(3حالة تعدد الخاد فن إذا اتون اخروت اك سات تنفيذية بعد إيقاع الحجز الأول فإنهم 
د ر د اد المشار إليها في المادة 76 

ويتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط بموجب أمر على عريضة بمجرد إثبات صفتهم. 
و تكون للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الإستيفاء وفقا للترتيب 
الأتضورض عله في اتون ادن الاد 779 من فون الإخر لات اله و الإدارية 

(4دعوة الدائن والمدين للحضور أمام رئيس المحكمة : يقوم المحضر القضائي بدعوة الدائن الحاجز و 
المدين المحجوز عليه للحضور مام رئيس المحكمة في أجل أقصاه تمانية أيام من تاريخ التبليغ الرسمي 
لأمر الحجز المادة 1/780. 

(5محاولة الصلح: يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد و 
يخرن فيلك ضرا بت فة خضو رها و غيابهما المادة 8 فإذا ما وقع صلح يحرر رئيس 
ا يتضمن البنود المتفق عليها و يأمر برفع الحجز تلقائيا المادة 3/780 من قانون 

(6أمر التحويل : إذا لم يحصل صلح يثبت ذلك في محضر و يصدر أمر بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز 
يحدد فيه فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتى: 

-1إسم ولقب المدين المحجوز عليه ٠‏ 

-2إسم و لقب المدين المحجوز عليه. 

-3إسم و لقب و صفة المحجوز لديه و عنوانه. 

-4مبلغ الدين المحجوز من أجله. 

-5تحديد النسبة المحجوزة و تقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر. 

-6أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع إلى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار أو 
بحوالة بريدية. 

إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي فإن أمر التحويل يقتصر وجوبا على مبلغ الدين. 


و إذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية فإن أمر التحويل يتضمن الإستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز 

ی غا ااانه قاد تا أو صدور امز مالف = العاكة |78 هن قائون الأجراءات المد ةي و الإدارية. 
بليغ الرسمي لأمر التحويل : يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل إلى المدين المحجوز عليه و إلى 

و يجب ا ا لديه تنفيد ن أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداءا من الشهر التالي لتارب يخ التبليغ 

الرسمي -المادة 782 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


الحجز التنفيدى العقار 


المقصود بالحجز العقاري , التنفيذ على عقارات المدين عن طريق بيعها بالمزاد العلني لتسديد دين الحاجز 
و ديون باقي الدائنين المشتركين في الحجز من قيم هذه العقارات و يتناول الحجز عقارا واحد أو أكثر , و 
قد يلاحظ أن إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني طويلة و معقدة , إلا أن مرد ذلك يعود إلى أهمية العقارات 
ف ااا لا و ررر حاار كا ت ق ا , وقد تناول المشرع الجزائري في 
الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام المتعلقة بالحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية 
العقارية المشهرة في المواد من 721 إلى 774 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


ر الحجز العقاري: 


أ زالشررط امتا الال اضر 

eT‏ ا 
ق ا د 
NE N a a‏ 

بك الخد هلى الارات رالرى السا الخارية شر راء كنت مرن ر تاع 

ت الشروط المتعلقة بالحاجز: 

/ يقبل الحجز التنفيذي على العقار إلا من قبل الدائن الذي يحمل سند تنفيذي. 

/2أن يقدم الدائن ما يثبت عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها بموجب محضر يحرره المحضر 
القضائي. 

/3أن تتوافر في الحاجزة ذات الشروط المشار إليها في طالب التنفيذ. 


التروط اة بالكو اه 


ل ك أن التخجرر عليه ئى الحوز اتقاي نالمحي ر و فى الات فر مباحت الظار ارخا الح 
العيني المحجوز , و يمكن أن يكون صاحب العقار شخصا الثا غير المدين و هذا حينما يقوم مالك العقار 
المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير فيكون هنا للدائن أن يحجز على العقار و ينفذ 


عليه مهما كانت اليد التي إنتقل إليها , المادة 2/721 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

كما قد يكون الشخص الثالث كفيلا عينيا قدم عقاره ضمانات للدين المترتب على المدين. 

(1تقديم الطلب:_ [ [ 

يتقدم الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي بطلب الحجز على العقار أو على الحقوق العينية العقارية للمدين 
إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار و يجب أن يتضمن الطلب على الخصوص 
الباات امار هاف الف اتآ د 3و من الا 722 من قانون الاجراوات افةو الذارية 
وا ر عل الان م ادات ال ل حف الكار و ما ر ةيار ار عل 
عريضة يقوم بموجبه المحضر القضائي بالدخول إلى العقار و الحصول على هذه البيانات , و هذا 
الأمر غير قابل لأي طعن. 


(2الوثائق المرفقة بالطلب: 
يرفق طلب الحجز بالوتائق التالية: 

.1 نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين, و نسخة من محضر التبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء. 
.2محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي. 

.3مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الإمتياز بالنسبة لأصحاب 
التأمينات العينية. 

.4مستخرج من سند ملكية المدين للعقار. 

.5شهادة عقارية. 


و يترتب على عدم إرفاق الطلب بإحدى هذه الوثائق رفض طلب الحجز , بيد أنه يمكن تجديد طلب الحجز 
حال استكمال الوثائق المطلوية 


(3إصدار أمر الحجز: 

بعد تأكد رئيس المحكمة المختص من إستيفاء الطلب للشروط المذكورة يصدر أمر على عريضة في أجل 
أقصاه ثمانية أيام من تاريخ إيداع الطلب و يتضمن الحجز على العقار أو على الحق العيني العقاري 
للمدين. 

و إذا كان طلب الحجز يتضمن الحجز على عدة عقارات أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر إختصاص 
مختلفة كان لأي رئيس محكمة , مختص إيقاع الحجز عليها بموجب أمر واحد. 

ويجب أن يتضمن أمر الحجز فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي: 

.نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و تاريخه و الجهة التي أصدرته و مبلغ الدين المطلوب 
الوفاء به., 

.2تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي , و تاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين. 

.3تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز , تعيينا دقيقا , لا سيما موقعه وحدوده و نوعهو 
مشتملاته و مساحته و رقم القطعة الأرضية و إسمها عند الإقتضاء, مفرزا أو مشاعا , وغيرها من 


و إذا خلا الأمر من أحد هذه البيانات الثلاثة كان قابلا للإبطال. 


(4التبليغ الرسمي لأمر الحجز: 

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين , وإذا كان العقار أو الحق العيني 
العقاري متقلا بتأمين عيني للغير وجب تبليغ هذا الأخير بأمر الحجز مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز. 
و إذا كان الدائن الحاجز دائنا ممتازا له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها وجب التبليغ الرسمي 
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الحق العيني العقاري جبرا عليه.‎ 

و يكون للمدين و كذا لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني بهذا الإنذار الخيار بين الوفاء بالدين أو 
التخلي عن العقار و قبول إجراءات الحجز و البيع. 

و يلاحظ أن هذا الإنذار المنوه عنه في المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم ينص 
المشرع على الجزاء الذي يترتب على تخلفه مما يتعين معه تطبيق القواعد العامة في البطلان و بالتالي 
فهناك من يرى أن تخلفه يؤدي إلى البطلان و هناك من يرى عكس ذلك. 


يقوم المحضر القضائي على الفور أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل بإيداع أمر الحجز في 
ووفقا سگ المادة 728 فإنه يجب على المحافظ العقاري قيد أمر الحجز من تارب يخ الإيداع و تسليم شهادة 
عقارية إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن خلال أجل ثمانية أيام و إلا تعرض للعقوبات التأديبية 
المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وتتضمن الشهادة العقارية جميع القيود و الحقوق المثقلة 
للعقار أو الحق العيني العقاري و كذا أسماء الدائنين و موطن كل منهم. 

كما يجب على المحافظ العقاري آثناء قيد أمر الحجز أن يذكر تاريخ و ساعة الإيداع و ينوه بهامشه و 
بترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر إسم و لقب و موطن كل الدائنين و الجهة القضائية التي 
أصدرت أمر الحجز. 

و لا شك الغاية من تسجيل أمر الحجز حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز 
, إذ يمكن للغير بفضل تسجيل أمر الحجز في المحافظة العقارية أن يعرف وضع العقار و المناز عات 
الواقعة بشأنه و أن أي شراء له من شأنه ألا يكون نافذا إذا نفذ على العقار في النهاية و بيع بالمزاد العلني 


*حالة إنتقال العقار أو الحق العيني للعقار المثقل بتأمين عيني بعقد مشهر: 

وفقا لأحكام المادة 734 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن العقار أو الحق العيني العقاري إذا 
کان متقلا بتأمين عيني و إنتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز وجب توجيه إنذار 
إلى الحائز و تكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليه عن العقار و إلا بيع جبرا عليه. 

و يجب أن یشتمل الإنذار فضلا عن البيانات المعتادة علخ ما با 

-1بيان السند التنفيدي و الإجراءات التالية له. 

-2بیان أمر اخ و القيد. 

جرا 


*حالة تعد الدائنين أو تعدد الح ز على العقار: 

ن المادة 8 من قانون الإجراءات المية و الاارزة. نظمت مثل هذه E‏ اهف حا 
وی ان اکر کد دک کے کن افر اء القت دی ف ابر الس وک کل الک 
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بقية الدائنين و يصبح من تاريخ التأشير به طرفا في إجراءات التنفيذ ,و لا يجوز شطب التسجيلات 
التأشيرات إلا بصدور أمر مخالف. 


(6وضع اليد على العقار المحجوز: 

بعد إنقضاء ميعاد الإخطار المحدد بشهر كما تقدم و عدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء 
يشر ع المحضر القضائي في إعداد قائمة شروط البيع أما إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو 
الكفيل العيني بإيداع مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين و المصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في 
الشهادة العقارية و الحاجزين سواء لدی أمانة الضبط أو بین يدي المحضر القضائي فان إأجراءات البيع 
توقف و تصير كل التصرفات الواردة على العقار نافدة, المادة 6 من قانون الإجرا ءات المدنية و 
الإدارية و يستمر هذا الحكم إلى ما قبل جلسة المزايدة . 


الار ا فع اا 


الحجز على المال كما ذكرنا لا يؤدي إلى إخراجه من ذمة المدين و لا من الضمان العام لدائنيه و بالتالي 
فرغم وقوع الحجز ووضع المال المحجوز تحت يد القضاء فإن ملكية هذا المال تبقى للمدين , غير أن أي 
تصرف نخر الماك أو الحا أو الکیل الفئى لے ها الل 9 بعد دافا قي هو احهة لان الحاجز 
إبتداءا من تاريخ قيد الحجز بالمحافظة العقارية سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض, كما 
تشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن , لأن من شأن هذه الحقوق 
إنقاص قيمة العقار و الإضرار بالحاجز و باقي الدائنين. 
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*ثانيا : تقييد سلطة المحجوز عليه في إستعمال العقار و إستغلاله : 

يترتب على إيقاع الحجز و تسجيله إستمرار المدين حائزا للعقار بصفته حارسا لغاية إتمام إجراءات البيع 
مالم يؤمر بخلاف ذلك. 

و إذا كان المدين ساكنا فيه إستمر فيه دون أجرة , و إذا كان العقار مؤجرا وقت تسجيل الحجز إعتبرت 
الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز و يمتنع عليه الوفاء 
للمالك , كما تبقى عقود الإيجار نافذة في حق الحاجزين إذا كانت ثابتة التاريخ قبل قيد أمر الحجز إلا إذا 
أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد و لو بعد البيع وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في 
هذا الإيجار , و هنا يمكن فسخ الإيجار , أما عقود الإيجار التي ليس لها تاريخ ثابت أو تلك المبرمة بعد 
قيد الحجز لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز , و يجوز للمدين المحجوز عليه طلب الترخيص بإيجار 
العقارات أو الحقوق العيئية العقارية إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار و لا يضر بمصالح أطراف 
الحجز , و هذا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة , دون الإخلال بالأحكام 
المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. 


تلحق بالعقار أو الحق العيني العقاري تماره و إيراداته من تاريخ قيد الحجز بالمحافظة العقارية , كما 
يكون للمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة على 
أن يودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة . 

و أي إختلاس أو إتلاف لهذه الأموال سواء من طرف المدين أو حائز العقار أو الكفيل العيني فإنه يتعرض 
للعقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة فضلا عن التعويضات المدنية 
عند الإقتضاء . 


الإجراءات التمهيدية لبيع العقار 


لأجل الوصول إلى مرحلة بيع العقار أوجب المشرع إعداد قائمة شروط البيع و تمكين أصحاب المصلحة 
من الإعتراض على هذه القائمة . 


أو لاء 
أعذاد انهه روط العمة اذا غا بانادة ت اة 


بعد إجراء وضع اليد على العقار يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع و الغاية من هذا الإجراء هو التمهيد 
لبيع العقار. 

فهي عبارة عن ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكامل و الدقيق يق بالعقار المطلوب بيعه 
إضافة إلى شروط البيع التي تتضمنها عادة عقود البيع. 

ووفقا المادة lL‏ الإجراءات المدنية و الإدارية فان المدين إذا لم يق تالوفاء خلال الأجل 
رر ال ا المت وا اا طا ار ےا کے ار کو 
و في حالة تعدد العقارات المحجوزة أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة فإن القائمة تودع في أمانة 
ضبط أي محكمة يتواجد فيها أحد هذه العقارات و فضلا عن البيانات المعتادة أوجبت المادة 737 
المذكورة تضمن قائمة شروط البيع للبيانات التالية: 


(1إسم و لقب كل من الدائنين المقيدين و الحاجز و المدين المحجوز عليه و موطن كل منهم. 

(2السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدين. 

(3أمر الحجز و تاريخ تبليغه الرسمي و قيده , و تاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد. 

(4تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز , تعيينا دقيقا , لا سيماموقعه و حدوده و نوعه و 
و اک ر ا ا ر و أ عك ارتام مقر را او متا ,و رها من 
البيانات التي تفيد في تعيينه و إن كان العقار بناية , يبين الشارع و رقمه و أجزاء العقارات. 

(5تحديد شاغل العقار وصفته و سبب الشغل , أو أنه شاغر. 

(6شروط البيع و الثمن الأساسي و المصاريف. 

(7تجزئة العقار إلى أجزاء , إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء , و 
توضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع , عند الإقتضاء و إذا كان محل الحجز وحدة إستغلال إقتصادية أو 
مجموعة فلاحية لا يجوز تجزئتها. 

(8بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع. 


*جزاء مخالفة القائمة للبيانات المذكورة: 
إا خلت قاتمة شروط اليم من أحد البيانات المذكررة كانت فاي للإيطال وفقا تنص المادة 737 المذكورة 
کا کے ا کل ن ما کال آل ا ن الاش او ا بش الى 


*المستندات الواجب إرفاقها بالقائمة: 

أوجبت المادة 738 من قانون الإجراءات المدنية إرفاق قائمة شروط البيع بالمستندات التالية: 
(1نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه. 

(2نسخة من أمر الحجز. 

(3نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد. 


بعد إيداع القائمة و مرفقاتها بأمانة ضبط المحكمة يؤشر رئيس المحكمة على المحضر المتضمن إيداع 
القائمة الذي يعده المحضر القضائي و يحدد فيه جلسة للاإعتراضات و جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة 
إنعقادها. 


#تحديد التمن الأساسى : المادة 739 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

ويقصد به الثمن الذي تنطلق به المزايدة في جلسة البيع , و يتم تحديد هذا الثمن عن طريق طلب يتقدم به 
المحضر القضائي إلى رئيس المحكمة لأجل تعيين خبير عقاري يتولى تقدير الثمن التقريبي للعقار. 

و بعد إيداع أتعاب الخبرة بأمانة الضبط من طرف المحضر القضائي وفقا لتقدير رئيس المحكمة يصدر 
هذا الأخير أمر على عريضة بتعيين الخبير المطلوب الذي يجب عليه إيداع تقرير التقييم في أجل لا 
يتجاوز 10 أيام من تاريخ تعيينه و إلا إستبدل بغيره. 


بليغ الرسمي لقائمة شروط الب 
بعد قيام المحضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة الضبط و تحديد الثمن التقريبي لإنطلاق 
المزايدة أوجبت المادة 740 من قانون الإجراءات المدنية على المحضر القضائي القيام بإجراءات تبليغ 
اة خان نة يوم الموالية لإيداعها إلى الأشخاص الآتية: 

.المدين المخجرز عا 

.المالكين غ @ ان كان العقار و/ أو الحق العيني قاري اا 

.لدائنين المقيدين كل بمفرده. 

.5بائع العقار أو مقرض تمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد. 


و في حالة الوفاة يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية دون تحديد الأسماء و الصفات في 
موطنهم فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى. 


و الغاية من إخبار من أوجبت المادة المذكورة إخبارهم تمكينهم من الإطلاع على القائمة لإبداء ما لديهم 
من ملاحظات عليها أو إعتراضات. 


فضلا عن اا البيانات المعتادة في المحاضر أوخبت الاد 41 من قانوز ن الاجر ادات المدتية و الذادة 


.تاري يخ إيداع قائمة شروط البيع. 

.2تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال. 

.3الثمن الأساسى المحدد جملة أو لكل جزء. 

.4تاريخ و ساعة الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات المحتملة ,و تاريخ و ساعة جلسة البيع بالمزاد 
العلني. 

.5إنذار المبلغ لهم بالإطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات و الإعتراضات المحتملة , و إلا 
سقط حقهم في التمسك بها. 


العرة غل اة تروط انيه 


أوجبت المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية غل المحضر القضائي بعل إيداع قائمة شروط البيع غل 


القيام بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية و التعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة 
خاال اة ايام تة لاخر فاخ رسي بإذاع القاقمة تزفق ضور ة من الإعلان في الجريدة و تخا 
کا ن کل شن ا اول ی فاه ردقي كن الكر اقا ار ا تا 
المحكمة 


الإعتراض على قائمة شروط البيع و طلب وقف الب 


*ماهية الإعتراض: 

بعد إيداع القائمة و تبليغ من وجب إبلاغهم قصد المشرع بذلك تطهير الإجراءات من كل العيوب التي 
تكون قد شابتها سواء تعلقت بالشروط الموضوعية اللازم توافرها لصحة التنفيذ أم تعلقت بشروط البيع و 
ا 

البت فيها نهائيا. 


من يحق له تقديم الإعتراض: 

كن اا تكاص الم فاه قر وط الت مقار اه في الع 06 عن قفون الأحر اة الاو 
الإدارية و هم: 

. المدين المحجوز عليه 

ب اا و دار لعا ی ای اف قاری وت 

3 الکن على القع إن كان القار أو الق الغكى الخارى اعا 

.لدائنين المقيدين كل بمفرده. 

.5بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد. 

.6ررثة هؤلاء في حالة الوفاة أن يتقدموا بإعتراضاتهم على قائمة شروط البيع أو طلب وقف البيع و يقبل 
الإعتراض من هؤلاء أو ورثتهم و لو لم يتم إبلاغهم بقائمة شروط البيع سهوا. 


*الجهة المختصة بالبت فى الإعتراضات: 

تقدم الإعتراضات بموجب عريضة من طرف الأشخاص المذكورين أو ورتتهم في أجل قبل ثلاثة أيام من 
جلسة الإعتراضات و إلا سقط حقهم , و تسجل هذه العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب 
تاریخ ورودها. 

و بعد تبليغ العريضة للاطراف الأخرى و تقديم ملاحظاتهم يفصل رئيس المحكمة وفقا لأحكام المادة 742 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في غرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز و المحضر 
القضائي بأمر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية أيام. 

ل ت اى ار اسن دلجب السضة تشر اين التمط فلق في انل الشامى جاو كر بها 
المحضر القضائي في اجراءات الإعلان عن البيع بالمزاد العلني. 


*أمثلة عن الإعتراضات: 

إن الإعتراض المقدم ممن له الحق في تقديمه يهدف اران ا روط الع اع افا اح 
البيانات المنصوص عليها في المادة 737 أو إلى إلغاء بعض الشروط المخالفة للنظام العام , أو تضمنت 

إقصاء بعض الناس من المزايدة مع أنهم غير ممنوعين قانونا, أو ااا ا و 
كما أن الإعتراض قد يتناول الإجراءات سواء لعيب في الشكل أو في الموضوع و من أمثلة العيوب 
الشكلية العيب في التبليغ الرسمي للقائمة. 


أما العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات : عدم توافر الأهلية للحاجز أو أحد الدائنين 
المشتركين في الحجز أو عدم توافر الصفة أو أن الدائن لا يحوز على سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري أو 
أن العقار غير قابل للتنفيذ عليه بطريق الحجز. 


ا عر اأضات الى تار ن طب وف بم العقار: 

(1حالة المادة 743 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أجازت للمدين المحجوز عليه أو الحائز 
ر کی ایی ن طت ری یکیل و رز د ان فا کی اما ار ی الک ای 
العقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة ذا ثبت أن قيمة إاحدی هذه العقارات أو الحق العينى العقاري 
كاف للوفاء بديون جميع الدائنين و يحدد الأمر الإستعجالي للعقارات محل التوقيف المؤقت. ٠‏ 


(2حالة المادة 744 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : التي تجيز للمدين المحجوز عليه أو الحائز 
أو الكل الحقى المط ية بطري الإنكعطال اجى إجراءات اله ١‏ أت أن الير دات اة ذا 
العقار لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جمیع الدائنين. 


(3حالة المادة 745 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تجيز طلب وقف إجراءات البيع لغاية 
الفصل في دعوى الفسخ المرفوعة وفقا لأحكام المادة 746 من القانون المذكور. 


*آثر الإعتراض: 
طالما أن الإعتراض على قائمة شروط البيع يشكل منازعة في صحة الإجراءات يترتب عن تقديمه وقف 
و بالبت في هذه الإشكالات و الإعتراضات يصبح العقار مهيأ للبيع بالمزاد العلني . 


إجراءات البيع بالمزاد العلني 
*تحديد يوم البيع والمكان: 
تحديد يوم البيع يكون كما أسلفنا من طرف رئيس المحكمة في محضر إيداع قائمة شروط البيع و في حالة 
عدم تحدید هذه الجلسة يتقدم المحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز بطلب إلى رئيس المحكمة 
الذي يصدر أمر على عريضة بتحديد تاريخ و مكان جلسة البيع بالمزاد العلني. 

ويصدر الأمر بعد التحقق من البت في جميع الإعتراضات المقدمة. 

و الأصل أن البيع يجري بمقر المحكمة , إلا أنه قد يكون من المصلحة إجراء البيع في مكان آخر , و هنا 
مصلحة 


*إخطار الدائنين: 
توجب المادة 2/747 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على المحضر القضائي إخطار جميع الدائنين 
المقيدين و المدين المحجوزعليه و الحائز و الكفيل العيني إن وجد بتاريخ و ساعة و مكان جلسة البيع 
بالمزاد العلني في مهلة ثمانية أيام قبل إنعقاد جلسة المزايدة على الأقل. 

و لم ينص القانون على البطلان بسبب عدم الإخبار , لذا يتوجب في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة 
للبطلان. 


*الإعلان عن البيع: 


بعد أن يتم إخبار ذوي الشأن بيوم البيع و مكانه يجب أن يتم الإعلان عن البيع للجمهور لكي يزيد عدد 


المشتركين في المزايدة و يقع التنافس بقصد الوصول إلى أعلى سعر للبيع , وقد ألزمت المادة 749 من 
قانون الإجراءات المدنية و آلإدارية المحضر القضائي بتحرير مستخرج من مضمون السند التنفيذي و 
قائمة شروط البيع موقعا منه في أجل تلاثين يوم قبل جلسة المزايدة على الأكثر و عشرين يوما على الأقل 
و يقوم بنشره على نفقة طالب التنفيذ. 


O yy 
کل مهم‎ 

at‏ العلني. 

.5تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع . 


*الأمكنة الواجب نشر الإعلان فيها: 

حددت المادة 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأمكنة الواجب تعليق و نشر الإعلان فيها عن 
البيع بالمزاد العلني و هي: 

.في باب أو مدخل کل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني. 

.في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز. 

.3في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع. 

.في لوحة الإعلانات بقباضة ل و البلدية التي يوجد فيها العقار. 

.5في الساحات و الأماكن العمومية. 

.6ر في أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب عدد من المزايدين. 


#بطلان الإعلان عن البيع: 

لم ينص القانون صراحة على البطلان إذا لم يراعي في الإعلان ما أوجبه القانون, ومع ذلك فإذا شاب 
إجراءات الإعلان عيب ترتب عليه عدم تحقق الغاية منه و تم إثبات ذلك أجازت المادة 751 من قانون 
الإجراءات المدنية للدائنين الحاجزين و الدائنين المتدخلين في الحجز و المدين المحجوز عليه و الحائز 
و الكفيل العيني التقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء النشر و التعليق لأي سبب و هذا في أجل 
ثلاثة أيام قبل جلسة البيع على الأقل و إلا سقط الحق في ذلك . 

و يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع و قبل إفتتاح الجلسة المقررة للبيع بالمزاد العلني بأمر 
غير قابل لأي طعن. 


ار قران الغا لتر : 

إِذا قرر رئيس المحكمة في أمره إلغاء إأجراءات النشر و التعليق أجل البيع إلى جلسة لاحقةو أمر إعادة 
هذه الإجراءات غل نفقة ة المحضر القضائي. 

و إذا رفض طلب الإلغاء أمر بإفتتاح البيع بالمزاد العلني فورا. 


*تحديد مصاريف التتفيذ قبل إفتتاح المزاد: 
أوجبت المادة 752 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة تقدير مصاريف إجراءات 
التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي و التي يجب التنويه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد. 

و يقدم طلب تقدير المصاريف المذكورة من طرف المحضر القضائي أو أحد الدائنين إلى رئيس المحكمة 
الذي يفصل فيه بموجب أمر على عريضة قبل إفتتاح المزاد العلني. 


جلسة البيع بالمزاد العلني 


*الجلسة الأولى. 

يجري البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة 753 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في جلسة 
علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها شروط 
TAD By‏ 
انين المقيدين و المدين المحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني إن وجد داو ند إخار هم اة انام 
ب اج ا ا د TT‏ الحجز و لعا إدرا تاا 
الرسمي و النشر و التعليق و مدى توفر النصاب من المزايدين. 


يمكن تأجيل البيع لأحد الأسباب منها: 

(1بناء على طلب أطراف الحجز لأسباب جدية كقلة المزايدين و ضعف العروض. 

(2إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من التمن الأساسي للمزايدة أو لم يتقدم أحد بأي 
عرض خلال خمسة عشر دقيقة أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة و قرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة 
بذات الثمن الأساسي. 


و يجب أن يكون التأجيل بموجب أمر مكتوب يتضمن تحديد جلسة لاحقة للبيع خلال فترة لا تقل عن 
ثلاثين يوما و لا تزيد عن خمسة و أربيعن يوما من تاريخ التأجيل. 


*أثر التأجيل: 
يترتب على التأجيل إعادة النشر و التعليق عن البيع بالكيفية المنصوص عليها في المادتين 749 -750 من 


*فى الجلسة الجديدة الثانية. 

بعد إفتتاح الجلسة و التأكد من صحة الإجراءات ينوه الرئيس بشروط البيع و نوع العقار أو الحق العيني 
العقاري المعروض للبيع و الثمن الأساسي و الرسوم و المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة 
حسب أهمية العقار أو الحق العيني العقاري و في جميع الأحوال لا يقل عن عشرة لاف دينار في كل 
عركر ‏ 

ومعنى ذلك أن الرئيس يحضر تقرير يتضمن البنود المذكورة . 
فإذا تبين من العروض أنها أقل من قيمة الثمن الأساسي و غير كافية لقيمة الدين و المصاريف قرر 
الرئيس تأجيل البيع و إنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر و التعليق وفقا لأحكام المادة 750 
المذكورة. 


*الجلسة الموالية ( الثالتة: ( 
في الجلسة الموالية يباع العقار أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض و لو كان أقل من الثمن 
الأساسي إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز إستيفاء الدين عينا بالعقار أو الحق 


حالة تناول البيع عدة عقارات أو عدة حقوق عينية عقارية : 


إذا تعلق الحجز بعدة عقارات أو بعدة حقوق عينية عقارية فإن البيع يتم وفقا لأحكام المادة 756 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية بالتتابع و حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 من هذا 
القانون, و إذا كان الثمن الناتج عن بيع عقار واحد أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر كافيا للوفاء بأصل 
الدين و المصاريف القضائية وجب على الرئيس المشرف على البيع التوقف عن بيع باقي العقارات أو 
الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا. 


رسو المزاد. 

وفقا لأحكام المادة 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المزاد يرسو على من تقدم من 
المزایدین باعلی عرض و کان آخر مزاید. 

و يعتمد الرئيس على العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث مرات متتالية تفصل بين كل نداء دقيقة 
واحدة . 


التزامات المشترى الراسى عليه المزاد. 

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال إنعقاد جلسة المزايدة خمس الثمن و المصاريف و الرسوم 
المستحقة حتى يحق له المشاركة في المزايدة و بعد أن يرسو عليه المزاد يدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه 
ثمانية أيام بأمانة الضبط و إذا لم يودع باقي الثمن كاملا خلال هذه المدة يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة أيام 
و الا أعد الت بالمز ا الط على ذمته. 


أغادة البيع على ذمة الر انى علية المزاد: 


تجرى إعادة البيع وفق إجراءات المذكورة أعلاه على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن الوفاء 

بإلتزاماته بدفع باقي الثمن كاملا في المدة المحددة بثمانية أيام بأمانة الضبط. 

كما يلزم بفرق الثمن إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد و لا يكون له الحق في الزيادة إذا 
تم البيع بثمن أعلى . 

و في هذه الحالة يتعين على الرئيس الإشارة في منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني إلى إلزام 

المر ايد المتظف بفرق الن إن وج 


الک کے ك ن قا ار اسي عا ار ذاق 
إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا و كان مبلغ دينه و مرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن 
المبيع وفقا للمادة 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن الرئيس يقرر إعتبار دينه تمنا للبيع . 


اغ الي اراد الى اروا امس 


رغبة من المشرع في إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار الذي رسا في المرة الأولى على الشاري مستهدفا 
بذلك تحقيق مصلحة المدين و الحاجز و سائر الدائنين المشتركين في الإجراءات لذا سمح بموجب المادة 
0 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لكل شخص تتوافر فيه أهلية الشراء و غير ممنوع من 
دخول المزايدات من التقدم بعريضة موقعة منه أمام أمانة الضبط للمطالبة بإعادة البيع بالمزاد العلني 
بشرط توافر الشروط التالية: 

(1أن تتوافر في الطالب أهلية الشراء. 

(2أن یکون غير ممنوع من دخول المزايدات. 

(3أن يكون العقار أو الحق العيني العقاري محل المزايدة قد بيع بأقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة 
شروط البيع. 

(4أن يتعهد في العريضة التي يتقدم بها بزيادة السدس 6/1 عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل. 

(5 أن يودع تاماه الفط الثمن الكامل مح المضار يف الفضاتة و الرسوم التكة مقايل وضل. 


(6أن يتحمل جميع النفقات المتعلقة بإعادة البيع بالمزاد العلني. 
(7أن يقدم الطلب خلال أجل ثمانية أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد. 


تصن اتون الجر ءات ال و لازي جلى ع الفربكة اا كر رة إلا أا نري الفا اجر ادات 
اقل لر اسي عة ارا رل الى الان و الم و حسم الان الآين أس ‏ اطرة فعا 


*الإعلان عن البيع و إجراء المزايدة: 


یتم الإعلان عن البيع الجديد بتفس القواعد و الإجراءات التي تم بها الإعلان عن البيع الأول وفقا لأحكام 
کا ی اا ی داد الارن الان راتكن و ةادا الذين أصبحوا أطرافا في هذه 
الإجراءات الحق في الإعتراض و إثارة الأسباب التي تدعو الى البطلان وفق الإجراءات المقررة. 

و تجري المزايدة الثانية بنفس الطريقة التي جرت بها المزايدة الأولى و يكون لكل شخص مؤهل غير 
ممنوع من المزايدة بالدخول فيها. 


لكن ما الحكم إذا تخلف عارض الزيادة عن حضور جلسة المزايدة و لم يتقدم أحد بعرض أكبر من عرضه 
او لم يحضر مزایدین ؟ [ 

القانون لم ينص على ذلك لكن يبدو أنه لا يعتد بتخلف عارض الزيادة أو عدم حضور عدد كاف من 
المزايدين طالما أن القانون لم يرتب أي أثر على ذلك و بالتالي يعتبر المزاد راسيا على عارض الزيادة. 


هل يجوز لعارض الزيادة العدول عن العرض ؟ 

وفقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يجوز له المطالبة بإيقاف إعادة البيع 
المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد بالشروط التالية: 

(1أن يتم العدول و تقديم الطلب قبل تمام البيع و تحرير حكم رسو المزاد. 

(2أن يودع بأمانة الضبط المصاريف الإضافية المترتبة عن تراجعه. 

(3أن يقدم الطلب في شكل عريضة مرفقة بوصل إيداع المصاريف الإضافية إلى رئيس المحكمة. 

(4أن يفصل في ذلك رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن. 


رسو المزاد 


بعد رسو المزاد وفقا لأحكام المادة 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بعد أن يقوم المشتري 
بدفع كامل الثمن يصدر رئيس المحكمة أو القاضي المعين المشرف على البيع بالمزاد العلني حكم رسو 
المزاد وهو النتيجة الطبيعية للمزايدة , و هو ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات 
و إنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه و د بين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه. 
ر ھی ای کک نکر رر اد کے ا ا کے ات وا ت ت ته اون ا ن 
إصطلاح كلمة حكم عليه. 


ات ال اعت تر افر ها قي سكم ري المراة: 


فضلا عن البيانات الواجب توافرها في الأحكام كأسماء وألقاب الأطراف والمحكمة و إسم القاضي و إسم 
المحضر القضائي و التاريخ ,فان المادة 763 من قانون الإجراءات المدنية أوجبت تضمن حکم رسو 


انراد شتات اة 
(1السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي و 
التكليف بالوفاء و إعلان البيع. 

(2تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري المباع و مشتملاته و الإرتفاقات العالقة به إن وجدت , كما هو 
معين في قائمة شروط البيع. 

(3تحدید الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع. 

الیو اا لر نے ع اران فخا عا ما 

(6الثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع. 

(7إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس , حسب الاحوال , بتسليم العقار و/أو الحق 


هل يبلغ حكم رسو المزاد ؟ 
نصت المادة 764 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على عدم تبليغ حكم رسو المزاد لأطراف 
الحجز و أكدت على تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 7/763. 


*تسجيل حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية: 


أوجبت المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ڪل المحضر القضائي بضرورة قيد حکم 
رسو المزاد بالمحافظة العقارية لأجل إشهاره و هذا خلال أجل شهرين من تاريخ صدوره , و تتم 
إجراءات الشهر هذه لحكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة إختصاصها موقع العقار وفقا 
لأحكام المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دون مراعاة أصل الملكية. 


الآثار القانونية لحكم رسو المزاد 


أو لاء 


نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد: 
يؤدي البيع الجبري إلى نقل ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني من المدين إلى 
الراسي عليه المزاد و كذلك كل الإرتفاقات العالقة بها. 

و وفقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان نقل الملكية بين المدين و الراسي 
عليه المزاد يبدأ من تاريخ صدور حكم رسو المزاد الذي يعتبر سند ملكية. 

أما بالنسبة للغير فإن الملكية لا تنتقل إلا من تاريخ قيد الحكم المذكور بالمحافظة العقاريةو نقل الملكية يتم 
بصورة نهائية و لا تقبل دعاوي البطلان بسبب النقائص أو العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ , 
إقرارا بذلك للثقة في هذه البيوع. 


الحالة التى تنقل بها ملكية العقار: 
بالنظر إلى أن الراسي عليه المزاد يعد خلفا للمدين في ملكية العقار فإنه لا ينقل إليه من الحقوق سوى ما 
کان للمدين أو للحائز في العقار المبيع. 


تطهير العقار أو الحق العيني العقاري: 


يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار من جميع التأمينات العينية وفقا لأحكام 
المادة 2/764من قانون الإجراءات المدنيةو الإدارية. 


وفقا لأحكام المادة 765 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن حكم رسو المزاد غير قابل لأي 
طعن. 


طبيعة حكم رسو المزاد 


وفقا لأحكام المادة 765 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن حكم رسو المزاد غير قابل لأي 


فى الحجز على العقارات غير المشهرة 
المواد من 766 إلى 773 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 


*إصدار أمر الحجز: 

أجازت المادة 766 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدائن الحجز على عقارات مدينه غير 
المشهرة شريطة أن يكون لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ طبقا لأحكام القانون المدني. 

و تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا لأحكام المواد 793722-721 من قانون الإجراءعت المدنية 
والإدارية و يجب أن يرفق مع طلب الحجز الوثائق التالية : 

.نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين. 

.3مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه. 


٭ند ي أمر الحجز : ٠‏ المادة 767 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 


يبلغ آمر الحجز ال المدن و إل حار القعار أن وجد وفقا للأوضاع المقررة في المادة 8 و ما یلیها 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


٭قید الحجز المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 


SS 
فواجها المفين المحخوز عله‎ 


*تحرير قائمة شروط ا بيع ( المادة 1/770 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 


تحرر قائمة شروط البيع من طرف المحضر القضائي وفقا لأحكام المادة 737 وترفق بالمستندات المحددة 
في المادة في المادة 766. 


#تحديد التمن الأساسى ( المادة 2/770 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


يحدد الثمن الأساسي و تبلغ قائمة شروط البيع و تقدم الإعتراضات وفقا للأوضاع المقررة في المواد من 
9 إلى 742. 


*نشر الإعلان( المادة 3/770 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 


يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادتين 748 و 750. 
*إلغاء النشر ) المادة 771 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: 
تطبق على طالب إلغاء النشر الأحكام المحددة في المادتين 752-751. 


ا الد المادة 711 من قانون ارا ا و الإدارية: 
إعادة البيع ا اد الي تطبق أحگام المادتين 760 و 761. 


أهم مناز عات التنفيذ على العقار 


دعوى الإستحقاق الفرعية: 
نظم هذه الدعوى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من 772 إلى 747 و تعرف بأنها الدعوى 
التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتتفيذ عليه 

و أطلق على هذه الدعوى إصطلاح إستحقاق فرعية بالرغم من أنها أصلية لأنها ترفع في إطار التنفيذ 
على العقار و ليس بعد الإنتهاء من إجراءات التنفيذ و تهدف هذه الدعوى إلى طلب ملكية العقار موضوع 
التنفيذ سواء على كامل العقار أو جزء منه , و تواجه هذه الدعوى الوضع التالي: 

أ إجراءات التنفيد غل العقار تتم تجاه المدين. 

ب- العقار الذي يجري التنفيذ عليه يدعي الغير أنه غير مملوك للمدين. 

ج- يأتي الغير سواء كان حائزا للعقار بسند ملكية أم يحوز سند ملكية فقط و يرفع هذه الدعوى أثناء 
إجراءات التنفيذ للمطالبة بملكية العقار و بطلان الحجز. 


#طرفا الدعوى: 
المدعي : و هو الغير الذي يدعي ملكية العقار و ينبغي ألا يكون طرفا في إجراءات التنفيذ. 


ادس ع هر الخاجر و تاقى افان ان روا أطر فا فى الأحر ادات و انين آي الحار أب 


*المحكمة المختصة: 

يؤول الإختصاص لقاضي الإستعجال للمحكمة التي أصدرت أمر الحجز على العقار و المشرفة على بيع 
العقار بالمزاد العلني. 
و يلاحظ هنا أنه بالرغم من الطبيعة الموضوعية لهذه الدعوى فإن المشرع أناط إختصاص البت فيها 
لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 772 من قانون الإجراءت المدنية و الإدارية . 


*الوقت الذي يجب أن ترفع فيه هذه الدعوى: 

إعتبارا إلى أنه من بين أهداف هذه الدعوى وقف إجراءات التنفيذ فان آجال رفعها ممتد من بداية إجراءات 
التنفيذ و قبل نهايته و بالتالي فإن رفعها و لو بعد إنتهاء الآجال المحددة للإعتراض على قائمة شروط 
البيع و إذا حل التاريخ المعين للبيع و لم يتم الفصل في الدعوى من طرف رئيس المحكمة فيمكن للمدعي 
العطاة برف الح مرجي أمر جلى عريكة فى قن حل ال دة أب كل الال رط إذاغ 


کی 6 الط بده ا تس رک ابر کی ها کی ما تالكر ر افا ع 
الإقتضاء المادة 3/772. 


*آجال الفصل في الدعوى: 
أوجبت المادة 2/772 على رئيس المحكمة الفصل في الدعوى الإستعجالية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من 
تاريخ رفع الدعوى. 


*أثر رفع الدعوى: 
يترتب على رفع دعوى الإستحقاق الفرعية وقف التنفيذ و إذا إقتصرت هذه الدعوى على جزء من العقار 
المحجوز فلا يمتد أثر وقف البيع إلى باقي الأجزاء الأخرى المادة 773. 


*إتبات الدعوى: 
Ce‏ 8 
ن اة تا افر ا۷ كان مورا عدا بترا د كا اكير الفري 


*الحكم في الدعوى: 
في حالة عدم تقديم المدعي لما يثبت إدعاؤه بالطرق المقررة قانونا فإن رئيس المحكمة يقضي برفضهاو 
هنا تعاد إجراءات النشر و التعليق. 
و إذا قبلت الدعوى و اثبت المدعى أحقيته للعقار فإن رئيس المحكمة يحكم للمدعى بملكيته للعقار, ويقضي 
تبعا للك ببطلان الحجز على أساس آنه وقغ لى مال مرك للقي 
الحجز التحفظى 


تناوله المشرع الجزائري في المواد من 646 إلى 666 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


*تعريف الحجز التحفظي: 
إذا كان الأصل أنه لا تنفيذ بدون سند تنفيذي , يقع الحجز بمقتضاه و هو مفهوم الحجز التنفيذي كما أسلفنا. 
فإن الدائن قد يجد نفسه في بعض الأحوال بصدد خطر عاجل يهدد حقه لدى مدينه بحيث إذا إنتظر 
الحصول على سند تنفيذي وإعلان مدينه و تكليفه بالوفاء قبل الحجز لكان من شأن ذلك ضياع حقه , إذ قد 
يحدث أن يقدم المدين على تهريب أمواله سواء بالتصرف فيها أو بإخفائها, ولذا أجاز القانون للدائن مباغتة 
المدين بتوقيع الحجز على أمواله المنقولة و العقارية قبل تهريبها بما أسماه الحجز التحفظي و بذلك يمكن 
O E‏ 
عل ا اس ا أن يودي إلى إستبعادها من داثرة الضمان العام للدائن الحائز و لا يصدر 
إلا في حالة الضرورة و بموجب أمر على عريضة , و عرفته المادة 646 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية بأنه : وضع أموال المدين المنقولة المادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من التصرف فيها و 
يقع الحجز على مسؤولية الدائن. 


خصائصه. 

من خلال التعريف المذكور و ما ورد في نص المادتين 646 و 647 من قانون الإجراءات المدنية و 
لازن ,شين أن الخجر التحفظي بير بخماتين: 

1 أن الان بامكاته قاع الخجز القحفظی سر اء کان دته سند تفردی آم لے یکن ده ذلك بل بخرز قاع 
مثل هذا الحجز و لم يكن بيد الدائن أي سند رسمي أو عرفي بل يكفي في ذلك وجود مسوغات ظاهرة 


ا 
-2لا بد لإيقاع الحجز التحفظي من صدور أمر بتوقيعه من القاضي الذي يتعين عليه التأكد من قيام حالة 
الضرورة أي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام و هو ما عبرت عليه المادة 647 
بالخشية من فقدان الضمان. 

-3يمكن إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات سواء كانت في حيازة المدين أو تحت حيازة 
شخص غير المدين لأن الغرض منه ضبط المال بإجراءات مادية لمنع المحجوز عليه من تهريبه إلى أن 
يحصل الدائن على سند تنفيذي. 

-4أن الحجز التحفظي يكون للدائن بمبلغ من النقود إذا كان دينه محقق الوجود و حال الآداء و هذان 
الشرطان يجب توافرهما في الحق المطالب به في < Ss‏ 
ا 

ولا 

الحا ةة 

ق ل کک سادا إلى اع العامة “يجوز للدائن توقیع الحجز التحفظي على 
ا ا ق 
الشرط المرن إنما يعبر عن حاجة الإستعجال , إذ يجعل من الحجز التحفظي وسيلة يحافظ بها الدائن على 
ضمان حقه من خطر تأخير الحماية التنفيذية ( الحجز التنفيذي ) و يتمثل هذا الخطر في إحتمال تهريب 
المدين لأمواله المكونة لهذا الضمان و بالتالي فحيث يتهدد ضمان حق الدائن يجوز له طلب توقيع الحجز 
اللحفتى ر الى تدر عة اله الس ن نا ئى الاد 617 من ئون الأخر ا اة ر 
الإدارية هنا هو خشية فقدان الضمان العام لحق الدائن و يترك للقاضي الآمر بالحجز الذي یقدر هذه 
الخشية على ضوء ظروف المدين المالية و الشخصية و ظروفه الاجتماعية و سهولة تهريبه لأمواله. 
E‏ بالحجز الموازنة بين هذه ه الظروف و بين التبريرات التي 
حالة الضرورة. 

ا خي ادان ر ار مدهو کان للك اساب جد 

-إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 

كل ال اام وق اا دق ارب ر ا 


الحالات الأخرى بالحجز التحفظى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية و الإدارية. 


لحز ات عل الق ااا و ار 


أجازت المادة 0 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لكل من له إبتكار أو إنتاج مسجل و محمي 
فاوتا أن جير تحقطرا على عة من الاح إو نااج من المصنوعات المقلدة. 
ا 
كما أجازت المادة 651 للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين و على أن يقيد أمر الحجز 
بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره كما يتم نشره في النشرة 
الرسمية للإعلانات القانونية و إلا إعتبر الحجز باطلا. 

و على طالب الحجز في هذه الحالة تقديم ما يثبت الصفة و المصلحة و على رئيس المحكمة التأكد من 
ذلك قبل توقيع أمر الحجز. 


الحجز التحفظى على العقارات 


أجازت المادة 652 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه 
على أن قد أبن الخز التحفكى علي الطارات اماف ال ر الى ك فار لاسما 
خلال أجل خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره و إلا كان الحجز باطلا. . 

ويلاحظ هنا أن القانون الجديد أجاز الحجز التحفظي على العقارات خلافا للقانون القديم الذي كان يحصره 
في المنقولات. 


الحجز التحفظى على أموال المستأجر 

#حجز المؤجر على منقولات المستأجر : و هو نوع من الحجز التحفظي نص عليه المشرع في المواد 
من 653 إلى 656 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بموجبها يجوز لملاك المباني والأراضي 
الزراعية و مستأجريها الأصليين أن يباشروا حجز المؤجر على المنقولات و الأثاث و الثمار الموجودة 
في هذه العقارات وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها. 

كما يجوز للمؤجر إيقاع الحجز التحفظي على منقولات المستأجرين ن الفرعيين للمباني أو الأراضي 
الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها. 

کما یجوز إيقاع الحجز التحفظي على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة. 

*الشروط الموضو عية: 

-1الدائن الحاجز: 

يشترط فيه أن يكون مالكا للعقار أو مؤجرا له من الباطن. 


-2المدين المحجوز عليه 

هو مستأجر العقار بعقد إيجار صحيح و قائم قانونا وقت الحجز سواءا إستأجره من المالك أو من 
المستأجر الأصلي أو من المنتفع أو واضع اليد. 

_-3المال محل الحجز: 

هي المنقولات الموجودة في العين المؤجرة و إذا نقلت من مكانها بغير رضاء المؤجر و كان له عليها حق 
الإمتياز المنصوص عليه في القانون فيمكن للمؤجر إيقاع الحجز عليها تحفظيا ما لم يكن قد مضى على 
نقلها ستين يوما. 


#الشر وط الشكلية: 
تجرى إجراءات الحجز بالأوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي بعد إستصدار إذن من القاضي بذلك في 
الأحوال المنصوص عليه في القانون , ويجوز للمستأجرين الحصول على حكم برفع الحجز إذا أثبتوا أنهم 
دفعوا الأجرة المستحقة عليهم كما يكون إذن القاضي بالحجز بموجب أمر على عريضة و يبلغ للمدين. 


#الحجز على منقولات المدين المتنقل: 

و هو نوع من الحجز التحفظي و بمقتضاه يجوز لكل دائن و لو لم يكن بيده سند أن يحصل على إذن من 
اقات باقر الح على ال لات ال جر ك فى المطة الئل بق ها الان و السارك اده 
المتنقل و يجوز إقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات إن وجدت تحت يديه و إلا عين غيره حارسا 
علیها المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بناءا على طلبه. 


الحكز الامتقاقي 


أجازت المادة 658 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لمالك المنقول أو من له حق الحيس عليه قبل 
رفع دعوى إسترداد المنقول أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقول عند حائزه و هنا يجب أن يعين المنقول 
في الطلب و في أمر الحجز. 

و إذا إعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات 
الجر و تخرير حطر إفكال بعلم اادطرات فة على راون اة في ادل الا دد م 

و هو بذلك نوع من الحجز التحفظي أجازه القانون لمالك منقول معين أو صاحب حق عيني عليه يخوله 
التتبع أو لصاحب الحق في الحبس إذا أراد ضبطه ووضعه تحت يد القضاء و منع حائزه من التصرف فيه 
gw a‏ , و بالتالي فهو نتيجة لما للمالك من 
الحق في تتبع منقولاته تحت يد حائزها و من ثم ڍ مك امیر لے کا مت ع الاك هع امن 
وهن امه الححز الإستقاتى الخجز الذي ير قعة المز جر على لمر لات الى تقل سن اتسن المؤجرة 
دون رضاه و الحجز الذي توقعه الزوجة على منقولات الزوجية فور تركها لمنزل الزوجية و هذا كله 
يفرض وضع المنقولات تحت يد القضاء مخافة تهريبها لغاية الفصل في ملكيتها. 

ولا يجوز مدارة ها الحجر ا بان اقاي المختصن وا لاو جراء ات اة و بياخ المدين و بحرن 
ر على الكافر د رقع الحر الإ ققق رق دعر ى حه الجر ام قاكى الفورکوع و كا 
المطالبة باستردادها. 

وإذا حصل الحاجز على حكم بثبوت ملكيته للمال المحجوز فإنه يستردها و بالتالي لا يتحول حجزه 
الإستحقاقي إلى حجز تنفيذي كالحجز التحفظي العادي . 


-1المحكمة المختصة: 

لا يمكن إيقاع الحجز التحفظي إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة 
إختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها و يجب على رئيس المحكمة الفصل في طلب 
الحجز في أجل خمسة أيام إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط -المادة 649 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية. 


-2تقديم طلب الحجز: 
يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي من طرف الدائن إلى رئيس المحكمة المختص و يذكر فيه سند الدين أو 
ما يبرره من مسوغات ظاهرة و ما يثبت الخشية من فقدان الضمان لحقوقه. 


-3صدور الأمر: 
يتأكد رئيس المحكمة من إستيفاء العريضة للشروط الشكلية و الموضوعية و بخاصة التأكد من توافر 


الصفة لدى الطالب و متى إطمأن إلى وجود حالة الضرورة أصدر أمره بإيقاع الحجز في ذيل العريضة. 


-4تبليغ أمر الحجز: 

يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا لأحكام المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية و يرجع لرئيس المحكمة فيما يثار من إشكالات و لم ينص القانون على مدى قابلية أمر الحجز 
للإعتراض أو المعارضة أو الإستئناف خلافا للقانون القديم الذي كانت تنص المادة 346 على قابلية 
الأمر للمعارضة و الإستئناف. 

-5إيقاع الحجز: 

يقوم المحضر القضائي فورا بإيقاع الحجز و تحرير محضر حجز و جرد للأموال الموجودة تحت يد 


انين و إل كان الكجز باطلا ويلم منة تة للمدين و يعنية كارسا غليها و فن خالة وجو مقارمة 
يمكن الإستطاتة بالقرة العرهية تفي مز الحجر 

و إذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين يجب أن تعين في محضر الحجز و تودع في أمانة 
ك ال ا بع اض اتر مال وها 

و إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضة أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة 
وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز, نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه و 
تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة , 

وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكليفه بالحضور. 


و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و الوزن بمحضر الحجز. 


و يجب بعد الوزن و التقييم , أن توضع في حرز مختوم و مشمع , و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع 
e N O O‏ 
N ST‏ 
الأموال المملوكة للمدين و المودعة لديه و إذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل و لا يزال 
أثرها قائما و يحرر محضرا بآقواله و في حالة عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يترتب عن ذلك المسؤولية المهنية و المدنية للمحجوز لديه 
بما تسبب فيه من ضرر مادي يلحق بالدائن. 


آنار ١‏ : ۰ اأ ف 


الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهو وضع المال المحجوز تحت يد القضاء و منع المدين المحجوز عليه 
ین اضر ف فی ا الل إت رار نالائ و كل تسرف من القن ق الأ هرال الخخررة أكون افا 

و يترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة ة بالحاجز تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم 

الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

و لكن يظل المدين المحجوز عليه حائز للمال المحجوز لغاية تثبيت الحجز بحكم أو صدور آمر برفعه. 

وله حق الإنتفاع و تملك الثمار و المحافظة عليها , كما يجوز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة 

بترخيص من رئيس المحكمة الآمر بالحجز و ذلك بموجب أمر على عريضة. 


وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة 
أن يرفع دعوى إستعجالية للمطالبة ببطلان الحجز و ما ترتب عليه من أثر خلال المهلة المحددة في هذه 
المادة. 


*#رفع الحجز: 
أجازت المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المطالبة برفع الحجز بموجب دعوى 
إستعجالية في الحالات التالية: 


2ا قام الف بإیداع مبالغ IO TET‏ 8 المحضر القضائي لتغطية أصل الدين 
و المصاريف. 


-3في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر 
على منقولات المستأجر. 


يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز في أجل أقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ صدور 
أمر الحجز و إلا كان الحجز و الإجراءات التالية له باطلين المادة 662 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية. 

و دعوى تثبيت الحجز هي دعوى موضوعية ترفع أمام قاضي الموضوع للنظر في موضوع الدين و 
صحة الحجز معا و ترفع وفق الإجراءات المعتادة آمام المحكمة المختصة نوعيا و محليا و الحكم الصادر 
فيها يحسم النزاع حول أصل الحق. 


و إذا وقع الحجز التحفظي بعد رفع الدعوى أمام قاضي الموضوع حول أصل الحق فإِن طلب تث 
NL AL‏ 
2, المادة 648 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


اک زایا یی ا اا ا إلا 
انه وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكن القضاء برفع الحجز كليا أو 
جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية و مشروعة. 


و إذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين فإنه يجب عليها رفع الحجز لأن الحجز في هذه 
الحالة يكون قد وقع دون مبرر. 
كما يمكنها الفصل في التعويضات المدنية عند الإقتضاء. 


و أجازت المادة 666 للمحكمة الحكم على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار. 


*تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي: 

خلافا لما كان منصوصا عليه في المادة 1/369 من قانون الإجراءات المدنية القديم من ضرورة إستصدار 
او کیم کا ری اا کی ای ای لی کی ن ارح و ن رن 
الإجراءات المدنية والإدارية على الطريقة التي يتم بها تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي و بالتالي فإنه 
متى قضت المحكمة بإثبات الدين و بصحة الحجز التحفظي و تذ تثبيته وحاز هذا الحكم على قوة الشيء 
المقضي به و إتبعت بشأنه مقدمات التنفيذ و بخاص الت ار سمي لمت اشقن ر الكت ارذ رقا 
لأحكام المادتين 612 و 613 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و حرر المحضر القضائي محضر 
إمتناع عن الوفاء فإن الحجز التحفظي بذلك يتحول إلى حجز تنفيذي و يتم بعدها بيع الأموال المحجوزة 
تحفظيا بذات الطريقة التي تباع بها الأموال المنقولة منها و العقارية في الحجز التنفيذي. 


لا شك أن الخاية النهائية من التنفيذ الجبري هي توزيع قيمة الأموال المباعة على الدائنين و بعد التوزيع 
المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ و به يحصل الدائن الذي بيده سند تنفيذي على حقه. 

و الأصل أن جميع الدائنين متساوون في إستيفاء حقوقهم من أموال المدين إلا من كان له منهم حق التقدم 
وفقا للقانون وهذا التقدم يكون لسبب موضوعي أو إجرائي. 


و التقدم لسبب موضوعي تنظمه القوانين التي تبحث القواعد الموضوعية و أهمها القانون المدني, وبالتالي 
فالأصل أن الدائنين يتساوون في إستيفاء دیونهم من اموال المدين إلا من كان له حق التقدم طبقا للقانون 
المادتان 907 و 982 من القانون المدني. 

و التقدم إما أن يكون مستندا إلى رهن أو إلى تأمين أو إلى إمتياز على المال المباع. 

أما التقدم لسبب إجرائي فهو الذي نصت عليه قواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, و الدائن 
صاحب الأفضلية بسبب التقدم الإجرائي لا يتمتع بأي تأمين عيني على مال المدين ومع ذلك يتقدم على 
باقي الدائنين بسبب الإجراء الذي قام ډه ومن حالات التقدم الإإجرائي: 

*حالة الإيداع و التخصيص وفقا لأحكام المادة642 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص 
فرعا الاخيرة علس ان ا ر ر ا اا ا و لی ردن ا ان ع 
التي لا يقف سريانها ا 

أو لاء 

الإتفاق الرضائى على الت 

أ إذا كانت المبالغ كافية. 

1حالة وجود دائن واحد: 

إن إستيفاء الدائن لحقه في هذه الحالة أمر سهل طالما لا يوجد من يشاركه في الإستيفاء وفقا لأحكام المادة 
0 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن الحجز سواء وقع على مبالغ مالية لدى المدين أو تم 
بيع الأموال المحجوزة فإن الدائن الحاجز يستلم من المحضر القضائي او محافظ البيع مبلغ الدين 
المتحصل من التنفيذ مباشرة. 

-2حالة تعدد الدائنين : : المادة 791 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

إذا کان الدائنون متعددین فالأمر سهل أيضا إذا اک تمن المال امخض من التنفيذ كاف 2 بحقوق 
محافظ البيع أو من تكون لديه المبالغ أن يودي لكل دائن دينه بعد تقديم السند افاي 

كما يجوز الوفاء بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية إذا كانت هناك مبالغ متبقية بشرط 
الموافقة الكتابية للمدين المحجوز عليه و بعد سداد الديون و المصاريف ترد المبالغ المالية المتبقية إلى 
المدين المحجوز عليه 


ب - إذا كانت المبالغ غير كافية: 


-1حالة وجود دائن واأحد. 
في هذه الحالة لا توجد صعوبة في توزيع حصيلة التنفيذ لأن الدائن إذا كان واحدا فإنه يستفيد من حصيلة 
التنفيذ سواء كانت كافية للوفاء بدينه أم غير كافية , إذ يكون له في الحالة الأخيرة مواصلة التنفيذ بموجب 


سنده على أموال أخرى للمدين. 


-2حالة تعدد الدائنين: 

و في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة فإنه وفقا 
لأحكام المادة 793 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب على المحضر ين القضائيين أو على 
محافظي البيع و على كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم 
في دائرة إختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة. 


إعداد قائمة التوزيع المؤقتة: 

يقوم رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإعداد قائمة موؤقتة لتوزيع المبالغ المالية 
المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين و يأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها بلوحة 
إعلانات المحكمة لمدة تلاثين يوم المادتان 794 و 1/795 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 


طلب القيد: 

وفقا لأحكام المادة 2/795 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يجوز لكل دائن بيده سند دين أن 
يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء أجل التعليق إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين و إلا 
سقط حقه في الإنضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه. 


جلسة التسوية الودية: المادة 796 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

يقوم المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل بتكليف الدائنين الحاجزين و الدائنين المتدخلين 
في الحجز بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة. 

و فى الجلسة المحددة يتحقق الرئيس من صفة الدائنين و صحة تكليف الأطراف بالحضور و صحة 


إذا حضر الأطراف و حصل الإتفاق على قائمة التوزيع الموؤقتة , بتسوية ودية أثبت الرئيس إتفاقهم في 
محضر يوقعه و أمين الضبط و الحاضرون و يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. 

إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية , أشر الرئيس على القائمة المؤقتة و 
و في الحالتين يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب 
القائمة 


و في حالة غياب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية أجازت المادة 797 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية توزيع المبالغ المتحصلة على الدائنين الحاضرين مع حفظ حقوق الدائن 
المتخلف في القائمة المؤقتة, ولا يجوز لهذا الدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية 
التي أشر عليها الرئيس. 


ا 


عا ع الاق 
بت ا س اشن ع کر اتش ر بك اة رھ ست اعرا آنه 


خلال أجل تمانية أيام. 

و يكون هذا الأمر قابلا للإستئناف أمام رئيس المجلس خلال عشرة أيام إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد 
عن مائتي آلف دينار. 

ر اتمه اتوت ال الور اي ك ی ا ا م کت ت 
الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين المادة 798 من قانون الإجراءات 
المدنية و الإدارية , و إذا كان القانون لم ينص على الطريقة التي يتم بها التوزيع في حالة عدم الإتفاق فإنه 
وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كحكم المادة 686 من قانون 
اكرات المد ر الارن قان الان الحكاا من اا كحضم ما المر اقتاد 
بالمحاصة و يكون التوزيع بحسب درجات الدائنين , ويراد بالتقسيم بالمحاصة : تقسيم الثمن بين الدائنين 
قسمة غرماء أي بطريقة التوزيع النسبي و بنسبة مقدار كل دين. 

حيث يأخذ كل دائن نصيبه بدون أولوية لدائن على آخر , وكل دائن يشترك في تحمل جزء من خسارة 


الدين. 

و المحاصة هنا من الحصة أي حصة الدائن تحمل خسارة قسم من الدين. 

و لا يطبق التقسيم بالمحاصة إلا في حالة عدم وجود دائنين لهم الأفضلية لأن أصحاب الديون المضمونة 
برهن أو تأمين أو إمتياز لهم الأولوية على أصحاب الديون العادية. 

كما أن التوزيع بين أصحاب الديون المضمونة يراعى فيه أفضلية كل دين. 

و بالتالي فتطبيق التقسيم بالمحاصة يفترض وجود عدة دائنين بنفس المرتبة و لم تكف حصيلة التنفيذ 
للوفاء بديونهم فتستوفي أولا النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن و يقسم الباقي قسمة غرماء بالكيفية 
المذكورة مثال؛ 


مصاريف التنفيذ : 2000 دج 
الدائشون ٠‏ ثلاثة 

أ- الدائن الأول 4000 دج 

ب- الدائن الثاني 6000 دج 
ج- الدائن الثالث 10000 دج 


لأجل تقسيم المبلغ المتحصل عليه بطريق المحاصة : 


ولا 
إنقاص مصاريف التنفيذ : 12000 - 2000 = 10000 دج. 
يسلم المبلغ المقدر ب 2000 دج كمصاريف التنفيذ للدائن الذي صرفه. 


تقسيم المبلغ الباقي 10000 دج على الدائنين الثلاثة حسب النسبة: 
100 


0 = 4000 × دج تمنح للدائن الأول. 
10000+ 6000 + 4000 


100 
0 = 6000 × دج تعطى للدائن الثاني. 
10000+ 6000 + 4000 


100 


0 = 10000 × دج تمنح للدائن الثالث. 
10000+ 6000 + 4000 


حالة وجود تعدد للدائنين و كانت ديونهم مختلفة: 
تفترض هذه الحالة وجود ديون عادية و أخرى ممتازة أو أنها جميعها ممتازة و لكنها بمرتبات مختلفة ففي 


مثل هذه الحالة ينقص من المبلغ المراد توزيعه مصاريف التنفيذ و يسلم لمن دفعه من الدائنين أولا و 
يوزع المبلغ الباقي على أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم. 
و إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الإمتياز و كانت الأموال غير كافية فتقسم بينهم قسمة 


غرماء. 

و إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة فيقسم ما زاد عنها بين أصحاب الديون العادية قسمة 
غرماء , 

إشكالات التنفيذ 


المواد من 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 


عرفنا أنه لأجل تمكين الدائن من إستيفاء حقه جبرا خوله المشرع الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري 
طالما أن بيده سند تنفيذي يؤكد أن له حقا محقق الوجود- معين المقدار حال الآداء, 

و أن يكون هذا الطالب هو صاحب الحق الثابت في السند تجاه الملتزم في ذات السند و أن يتم التنفيذ على 
مال يجوز التنفيذ عليه قانونا و أن تسبق عمليات التنفيذ مقدمات التنفيذ. 


و مراعاة لهذه الإعتبارات و تحقيقا للعدالة و الموازنة بين المصالح المعقدة و المتشابكة بين أطراف 
التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه للتأكد من مدى توافر الشروط الواجب 
توافرها للإإجراءات التنفيذ الجبري سواء من ناحية السند التنفيذدي أو الحق الذي يتم إقتضاء له أو المال 
مخالفة للقانون في أي أمر من تلك الأمور أمكن للمنفذ ضده أن يتمسك بعدم صحة التنفيذ و المطالبة 
بوقف إجراءات التنفيذ و يتم ذلك عن طريق ما يعرف بمنازاعات أو إشكالات التنفيذ. 

و لتفادي هذه الإشكالات التي تعترض التنفيذ من واجب المحضر القضائي حين إستلامه الملف من طالب 
التنفيذ التأكد. 


من الشروط الواجب توافرها في الدائن و في المدين: 
الصفة - الأهلية مثلا. 


ب- السند التنفيذدي : صحته - الصد لصبغة التنفيدية. 


المقصود بمناز عات التنفيذ. 

المشرع لم يعرف منازعات التنفيذ , و أن الراجح في الفقه أنها تتعلق بكل ما يثار من منازعات بمناسبة 
عملية التنفيذ القضائي. 

و هي تشمل : ما يسميه الفقه بمناز عات التنفيذ الموضوعية و منازعات التنفيذ الوقتية و بهذا التقسيم يتحدد 
الاختصضاضن 

*مناز عات التنفيذ الموضوعية:_هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو 
الحكم ببطلانه و من أمتلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة - دعوى الإستحقاق الفرعية - دعوى 
رفع الحجز. 

*أما المناز عة الوقتية: فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لغاية الفصل في موضوع المنازعة , 
کلک ا رار فی اا لے الیک سے ر الک و ت الف کی کے اا ار کان کل 


هذه المنازعة الوقتية إسم إشكالات التنفيذ و التي يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا أو 
الإستمرار فيه . 


تعريف إشكالات التنفيذ: 

القانون لم يعرف المقصود بإشكالات التنفيذ لكن الراجح في الفقه أنها منازعات قانونية تنشأ بمناسبة التنفيذ 
ها أخد أطراف الل فى مر احهة الأخر أو نها العر في راتما وتزكه إلى إجزاوات الف 
الجبري بهدف المناز عة في صحتها أو طلب وقف أو استمرار هده الإجراءات. 

و من هذا التعريف تتميز إشكالات التنفيذ بما يلي : 

ألا آنها عقات أو عر ارك قار نة و ليست عات فة التي تنكف الشاغة و الحط ر نة تون اجر 
التفيذ كغاق الأيواب أو المقارمة عند الدخرل لترقيع الخجزروهذة لا عة إفكالا في اليد كرنها تذل عن 
رق ا ا ا 

ثانيا: أنها مناز عات قد تطرح على محكمة الموضوع ليصدر فيها حكم موضوعيا قطعيا بصحة إجراءات 
التنفيذ أو ببطلانها. 

أو أنها تطرح على قاضي الإستعجال للفصل فيها بحكم وقتي دون المساس بأصل الحق سواء بوقف 
إجراءات التنفيذ أو بالإستمرار فيها. 

شروط قبول الإشكال في التنفيذ الوقتي: 

الخ وا ا ا ا ق 
الدعاوى القضائية فهي بحكم أنها دعوى قضائية مستعجلة فإنه يجب أن يتوافر في رفعها شروط الصفة و 
المستهة :هما فورطن رمان فول الفا ى ا 


.[المصلحة: لكي تستقر الحماية القضائية في المنازعة الوقتية لا بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة يعتد 
بها القانون. 

و المصلحة التي تهدف المنازعة الوقتية إلى حمايتها هي المصلحة الوقائية التي تهدف إلى تدارك الأخطار 
المحدقة بالحقوق متى كان وجودها مرجحا بحسب الظاهر,و أن تكون هناك خشية جدية من وقوع هذه 
الأخطار في أية لحظة و تكون الغاية من قبول الإشكال الوقتي هي تفادي وقوع الخطر الذي يكون 
التنفيذ الجبري مصدره و بالتالي يكون حينها لأطراف التنفيذ أو الغير مصلحة في دفع الخطر. 

.1الصفة : تتوافر الصفة في الإشكال الوقتي لأطراف التنفيذ فيكون للمدين المحجوز عليه و للدائن 
الحاجز بهذه الصفة المناز عة مؤقتا في التنفيذ سواء يطلب وقف التنفيذ من المدين المحجوز عليه أو طلب 
إستمراره من الدائن الحاجز. 

قي د د اا و ي ا ا ی ا ا ن ا و 
كما تتوافر الصفة للغير في الإشكال الوقتي في التنفيذ يطلب وقف إجراءات التنفيذ رغم أنه ليس طرفا في 
و قد نصت المادة 1/632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن: 

ا ا عليه أو الغير الذي له 
EA me SABES‏ 

أي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها 
ی ا ا و 
الإبراء. 

بعض أنواع إشكالات التنفيذ الوقتية: 


-رفع الإشكال لأن الحكم غير قابل للتنفيذ ( حكم إبتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل. ( 
-رفع الإشكال لأن الحكم المراد تنفيذه و المشمول بالنفاذ المعجل هو محل معارضة في التنفيذ المعجل 
المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

-رفع الإشكال إذا صدر حكم يقضي بمنح مهلة للمدين , فهنا يجوز للمدين قبل تمام التنفيذ أن يرفع إشكالا 
للمطالبة بوقف التنفيذ حتى يحل الأجل المحدد في الحكم. 

-رفع الإشكال بهدف وقف البيع لحين إنقضاء المهلة. 
رفع الإشكال يطلب وقف التنفيذ لغاية الفصل في دعوى التفسير للحكم المنفذ به. 

-رفع إشكال لوجود تعارض بين منطوق الحكم و الأسباب الجوهرية لغاية صدور حكم تفسيري. 

-رفع إشكال بهدف وقف التنفيذ للمناز عة في مدى جواز الحجز على مال معين. 

-يمكن رفع الإشكال في حالة عدم توافر الشروط القانونية الواجب توافرها في الحاجز أو المحجوز 

أو المحجوز لديه. 

-يمكن رفع الإشكال في حالة إستمرار المحضر في التنفيذ بالرغم من إلغاء السند التنفيذي ( قرار 
e‏ 

س بعدم جواز التنفيذ. 

-بطلان إجراءات التنفيذ. 

-سقوط حق الدائن في التنفيذ. 

لاال ` 

لأنها طلبات موضوعية تتعلق بالحق الذي يجري التنفيذ لإقتضائه تخرج عن نطاق الإشكال الوقتي و 
يؤول البت فيها وفق الطرق المقررة قانونا إذ بعض هذه المناز عات الموضوعية أناط قانون الإجراءات 
المدنية و الإدارية الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال كدعوى إسترداد المنقولات و دعوى إستحقاق 
العقار . 

هل يمكن للمحضر القضائي رفض التنفيد لوجود مانع ؟ 

من واجب المحضر القضائي إجراء التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمه السند التنفيذي و ليس 
له الإمتناع من تلقاء نفسه إلا في حالة وجود مانع قانوني و من أمثلة ذلك: 

-1كون الحكم غير مشمول بالنفاد المعجل. 

-2كون المال محل التنفيذ لا يصح التنفيذ عليه قانونا. 

-3عدم إستيفاء السند التنفيذي لمقدمات التنفيذ. 

-4المال المراد التنفيذ عليه ه بقع خارج دائرة إختصاص المجلس. 


N 
.03 

و يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختص نهائي ملزم للمحضر القضائي. 

-3الإستعجال: 

لم ينص القانون على ضرورة توافر شرط الإستعجال في إشكالات التنفيذ إلا أنه من المتفق عليه أن شرط 
الإستعجال مفترض في هذه الإشكالات و لا حاجة إلى (ثباته اذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها 
ی زی لن د رر مدن با و وان د ویر هر ا که 


-4أن يرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ: 
لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الإستمرار فيه مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى 
للمطالبة بوقفه أو بإستمراره و متى رفع الإشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول. 


لكن هل يجوز رفع الإشكال قبل بداية التنفيذ ؟ 


*رأي یری عدم الجواز و القاضي يحكم بعدم الإختصاص. | 

*و الرأي الثاني يرى جواز رفع الإشكال الوقتي و البت فيه و لو قبل بداية التنفيذ و هو الرأي الراجح 
على ما يبدو. 

_-5أن يفصل في الإشكال قبل تمام التنفيذ: 

مما يعني أن الإشكال يجب رفعه قبل تمام التنفيذ فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ و تم التنفيذ قبل صدور 
الحكم في الإشكال فانه يجب حسب الرأي الراج جح الحكم بعدم قبول الإشكال لإستحالة تنفيذ ذ حکم الإشكال 
بعدم تمام التنفيذ , و إن كان هناك من يرى عكس ذلك كون مناقشة شرط عدم تمام التنفيذ يكون حين رفع 
الإشكال. 

-6أن يحكم في الإشكال قبل صدور الحكم الموضوعي الحائز لقوة الشيء المحكوم به حول ذات الإشكال 
من ناحيته الموضوعية. 

-7يجب أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة المستشكل فيه: 

لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه لأن متثل هذه الوقائع كان من 
الواجب إبداءها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه , كأن يبنى الإشكال على الوفاء بالدين 
قبل صدور الحكم. 

فان متل هذا الإشكال لا يقبل لأنه كان من الواجب التمسك بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. 
أما إذا ادعى أن الوفاء بالدين وقع بعد صدور الحكم فإن الإدعاء يصلح أن يكون أساسا للإشكال طالما أن 
واقعة الوفاء لاحقة على صدور الحكم. 


و يستثنى من هذا الشرط حالة الإستشكال فى أوامر الآداء لأن أمر الآداء يصدر فى غيبة المدين. 
هل يجوز للغير الإستناد إلى وقائع سابقة؟ ٠ ٠‏ 

لا يجوز للخصم الذي يعتبر الحكم حجة عليه أن يبني إشكاله على وقائع سابقة , أما الغير فإنه يمكنه 
الإستناد إلى وقائع سابقة على صدور الحكم لبناء إشكاله كونه لم يكن طرفا فيه. 

-8ألا يتضمن الإشكال طعنا فى الحكم المستشكل فيه: 


أي أن الإشكال لا يكون الغرض من رفعه التظلم من الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه: 

گان بیت ا لإشکال علے اساس: 

*آن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون. 

*أن المحكمة غير مختصة. 

*أن المحكمة أخطأت في تقدير الوقائع. 

*آن ا رع الإجراءات ال اوت القانون | التفيد بھا. 

کا رمن کیل اکال ی ا 

*تفسیر الحكم - المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

كل أمر يتناول أساس الحق موضوع التنفيذ كالإدعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام , و قاضي 
الإستعجال حين يتعرض للفصل في إشكالات التنفيذ لا يعتبر محكمة عليا و لا درجة ثانية من درجات 
التقاضي و بالتالي لا يملك نقضا أو تعدیلا هذه الأحكام. 

ممن يرفع الإشكال: 

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إجراءات التنفيذ سواء كان صاحب المصلحة 

هو الدائن أو المدين أو الغير الذي لا يعتبر طرفا من أطراف خصومة التنفيذ و هذا الغير يجب أن يبني 
إشكاله على أسباب جدية : كالإدعاء بملكيته للعين محل التنفيذ ( أرض -دار ...) أو أنه صاحب الحق في 
كازاها أو آنه المف اجر الهاي ان مركوع اخا و امم إنکال بین رنه هر دغر ترا 
المنقولات و دعوى الإستحقاق الفرعية التي يختص بالبت في موضوعهما قاضي الإستعجال وفقا لأحكام 


المادتين 717 و 772 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و رفع كلا الدعويين بوقف الإستمرار في 
التنفيذ لغاية الفصل فيهما. 


كيفية رفع الإشكال: 

هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين: 

1 632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

أ الطريقة الأولى: 

و هي الطريقة التي تتم بإبداء الإشكال أمام المحضر عند إجراء التنفيذ طبقا لنص المادة 631 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية حيث يحرر المحضر و يرفع بموجبه الإشكال - و یسجل بإسم المستشكل 
ضد المستشكل ضده- و تسدد الرسوم - و تحدد الجلسة و يدعو المحضر القضائي الخصوم للحضور مام 
رئيس المحكمة. 

ب- الطريفة الثانية: 

و هي الطريقة العادية المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة بتقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة و تتبع 
بشأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 632 /2 من قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية , وهذا في الحالة التي يرفض فيها المحضر القضائی تحرير محضر 
إشكال و يتم تكليف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة. 


المحكمة المختصة: 

تة المکتفے ات ف گات ال هى الیک اتی ماق ف اتر إخت اها الد الا 
1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , وتوجب المادة 633 من نفس القانون الفصل في الإشكال 
بموجب آمر في أجل ان کس ا ار برا عن قر ت رق عر 

طيعة الأمر الصادر ف الاشكالن لر قت 

وفقا لأحكام المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان رئيس المحكمة المختص يبت في 
اکل سک ار افر ال ا ےط رو ا غر ا حا کان وکن 
للأمر طابع مؤقت و لا يمس بأصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي المادة 2/633 من قانون الإجراءات 
الةو الارية 

و يكون الأمر إما بعدم قبول الإشكال أو رفض الإشكال و مواصلة التنفيذ أو رفض التنفيذ مؤقتا لمدة لا 
تتجاوز ستة اشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى. 

و في حالة رفض الإشكال يحكم على المدعى المستشكل بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار دون 
المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تمنح للمدعي , المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية . 


الأثار المترتبة على رفع الإشكال: 

وفقا لأحكام المادة 3/632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن مجرد رفع الإشكال الوقتي يؤدي 
إلى وقف التنفيذ سواء رفع هذا الإشكال أمام المحضر أثناء التنفيذ أو رفع بموجب دعوى آمام قاضي 
الإستعجال و يستمر الوقف لغاية الفصل في الإشكال, ومتى سبق الفصل في الإشكال في التنفيذ فإنه لا 
يجوز لنفس الأطراف رفع دعوى ثانية حول نفس الموضوع , المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية و 
الإدارية. 

و متى رفع فإن إجراءات التنفيذ تستمر عاديا و لا توقف نتيجة لرفع إشكال ثاني من نفس الأطراف. 


#بخصوص الإشكال الموضوعي في التنفيذ: 

فإن الشروط العامة لقبول الطلب القضائي يجب توافرها فيه كشرط المصلحة التي تكون قانونية و 
شخصية و مباشرة و قائمة و حالة و يرفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الإستعجال 
حسب الإختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية سواء قبل بدء التنفيذ الجبري أو في أثنائه أو 


بعد تمامه مع إحترام الميعاد إذا إشترطه القانون. 
و تكييف المناز عة بأنها مناز عة موضوعية في التنفيذ يكون من إختصاص القاضي المختص. 


و لا يترتب على مجرد رفع المناز عة وقف التنفيذ ما لم ينص القانون على ذلك. 
و سلطة القاضي المختص هنا تكون محدودة بعدم التعرض للحق الموضوعي كون هذا الحق ثابتا بموجب 
حكم قضائي لا يجوز المساس بحجته, 


و الحكم الصادر في مناز عة التنفيذ الموضوعية شأنه شأن سائر الأحكام من حيث مدى قبوله للمعارضة 
أو الإستئناف , كما لا يجوز تنفيذه إلا إذا كان نهائيا. 


وتر أخرا لي الك ان انرك مار عات اهب ار هة ر امرخرعة ر ارلها أن 4 

المناز عات هي عقبات أو عوارض قانونية و ثانيا أنها تتعلق دائما باجراءات التنفيد أي بما أوجب القانون 
کن اکر اکر رک کون رفا جرا اة رقف او ماعات افد رغم کی عى زان 
لاحقة علئ إنشاء السند الذي یجری التنفيذ ا 


